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:تمهید

، شعب یستقر علیه وسلطة الإقلیمهي و قیام أي دولة یتطلب وجود ثلاثة أركان إن
كانت بید شخص واحد وهو وإنمابین هیئات معینة لم تكن في بدایتها مقسمة الأخیرةهذه 

وما شهدته الشعوب من تطور السلطة من الاستبداد أحادیةونظرا لما ترتب عن الحاكم 
هي ذات طبیعة وإنمالیست كلها من طبیعة واحدة سیاسي، حیث رأت أن أعمال الدولة 

بعد ،وهو ما تحقق للتخلص من هذا الوضعثر ذلك عدة حروب وثورات إقامت على ،مختلفة
ومنها ظهر ما یعرف بمبدأ الفصل السلطة عن شخص الحاكم نضال كبیر حیث تم فصل 

ولم تتبلور معالمه حیث لم یتضح مضمونه منذ ظهوره الذي احتل مكانة مهمة بین السلطات
1748مؤلفه الشهیر روح القوانین سنة ) Montesquieu(لا بعد نشر مونتسیكو وحدوده إ

:الدولة الى ثلاثالذي ینطلق من الفكرة التي تقضي بتقسیم وظائف 

نع القانون وسلطة صأي سلطة :والوظیفة التنفیذیة والوظیفة القضائیةالوظیفة التشریعیة 
نشأ عن مخالفة أحكامه أثناء القیام بتلك الوظائف تالتي في الخلافاتتتنفیذه وسلطة الب

لا یساء استعمال السلطة یجب "حتى هفي مؤلف مونتسیكو هي أنالأساسیةلكن الفكرة 
بین السلطات من غیر أن یكون باستطاعة إحداها شل توازن إقامة، الأموربمقتضى 

تنظیم إلىمونتسیكودعا، كما " عندما تمارس عمل له علاقة بأعمال أخرىأعمالالأخرى
، وذلك عن )السیر بخطى منسجمة(قائلا التعاون بین السلطات لإقامةالضروریة الإجراءات

وسائل العمل التي من شأنها أن تمنع أيطریق منح كل عضو سلطة الحكم وسلطة الردع 
التوازن والتعاون بین إلىإقامةللوصل الأخرىتنفیذ القرارات الخاطئة الصادرة عن السلطة 

ومن مزایا مبدأ الفصل بین السلطات صیانة الحریة ومنع الاستبداد، المساهمة ، 1السلطات
كل سلطة إتقانقانونیة، جني فوائد تقسیم الدولة، فینتج عن هذا التقسیم تحقیق الدولة الفي 

.1على خیر وجهلعملها، وقیامها به 

2017، دار بلقیس الدار البیضاء الجزائر، طبعة ةاسییم السظوالنرو تنون الدسافي القثمباح: لودو دیدان م.د1
.114ص
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التي تدور علیها أما في الجزائر فنجد أن السلطة التنفیذیة هي المؤسسة المحوریة 
له صلاحیات أسندتتتكون من رئیس الدولة الذي أنهاالحیاة السیاسیة والدستوریة، حیث 

مختلف مستالتي وبعد التعدیلات سها وزیرا أولاأ، وحكومة یر أسبابلعدة عدة وهذا راجع 
وتوجد في الأولالجزائر أصبح منصب رئیس الحكومة مستخلف بالوزیر الدساتیر الجزائریة 

.رئاسة الدولةإلىمن التبعیة وضعیته نوع 

فیذیة في تسییر شؤون الدولة فت الجزائر في جل دساتیرها هیمنة السلطة التنولقد عر 
على الدساتیر اللاحقة في رئیس الجمهوریة دون منازع، ورغم التعدیلات التي طرأت ممثلة

الجزائریة لا أن روح الدساتیر والتعدیلات الواردة علیها إ1996ودستور1989من دستور 
من خلال لجوء الأخرىتحمل في طیاتها سیطرت السلطة التنفیذیة على باقي السلطات 

ومتنوعة وعدیدة للسلطة التنفیذیة في علاقاتها صلاحیات مهمة منح إلىالمؤسس الدستوري 
مع باقي السلطات ومنه تركیز السلطة للنظام السیاسي في الجزائر في ید سلطة واحدة وهي 

.تنفیذیةالسلطة ال

السلطتین التنفیذیة والتشریعیة في النظام السیاسي فقد عرفت الارتباط الوثیق بین إلىونظرا 
من حیث تركیبتها وصلاحیاتها منذ تطورات وتحولات المؤسسة التشریعیة في الجزائر 

را كوالنیابة فیها ححیث كانت هذه المؤسسة تتكون من مجلس واحدیومنا هذا إلىالاستقلال 
حدث أالذي 1989غایة صدور دستور إلىعلى حزب واحد، واستمرت على هذا الوضع 

لأنه فتح مجال أمام التعددیة الحزبیة والتداول في النظام الجزائري السیاسي نقلة نوعیة 
1996بتطویر هذه المؤسسة من خلال دستور أكثروزاد الاهتمام السلمي على السلطة

وصولا الى الإصلاحات 2008حیث تم تبني نظام الغرفتین مرورا بالتعدیل الدستوري سنة 
.2016خلال التعدیل الدستوري لسنة من السیاسیة 
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:أهمیة الموضوع:أولا

والسلطة التشریعیة السلطة التنفیذیة العلاقة الوطیدة بین إبرازفي تبرز أهمیة الموضوع 
للسلطة مدى نجاعة المهام المسندة تسلیط الضوء على وتحدیدا في النظام السیاسي الجزائري 

وذلك استنادا على أعمال ومهام السلطة التنفیذیة یعیة في مجال التعاون والدور الرقابي التشر 
1993من دستور ءابدالتي مر بها النظام السیاسي الجزائري النصوص الدستوریة إلى

ومكانتها بین مختلف المؤسسات الدستوریة في ةوذلك في ظل اختصاصات السلطة التنفیذی،
.الدولة

:إشكالیة البحث:ثانیا

الإجابةالمتواضع من خلال هذا البحث تستلهم الإشكالیة مما سبق التقدیم له حیث سنحاول 
:المتمثلة فيشكالیةالإعن 

مختلف الحكومي في الجزائر من خلال الأداءتطویر ودعم كیف یمكن للمؤسسة التشریعیة 
.وفقا لما نص علیه المؤسس الدستوريالرقابة آلیاتالتعاون ومختلف آلیات
:أسباب اختیار الموضوع:ثالثا

:التي دفعتنا لاختیار الموضوع ما یليالأسبابمن بین 
.السلطة التنفیذیة في بناء الدولة ونظامها السیاسيأهمیة المكانة التي تحتلها *
من خلال سنها للقوانین وكذا دورها الرقابي التشریعیةالدور الكبیر الذي تلعبه السلطة *

خاصة ما تعلق بالمجال الصلاحیات وعلیه لابد من دراسة هذه السلطة التنفیذیة لأعمال
.والتي تضمنها مختلف الدساتیر الجزائریةالرقابي 

:أهداف الدراسة:رابعا
هو تسلیط الضوء على مختلف المهام المسندة للسلطة إن الهدف من دراسة هذا الموضوع 

التنفیذیة والدور المنوط بالمؤسسة التشریعیة بهدف تحسین ودعم الأداء الحكومي في الجزائر 
ذه خدمة لتطلعات الشعب ذلك من خلال مختلف آلیات التعاون والرقابة على أعمال ه

.النتائج المرجوةإلىالأخیرة الرامیة إلى تقویم أدائها والوصول 
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:الدراسات السابقة:خامسا
إن الضرورة العلمیة والموضوعیة تفرض على أي باحث أن یحاول الاستقصاء والتحقق في 

وان یقوم بالاطلاع على بعض إلیهبخصوص موضوع البحث الذي اسند الكتب والمراجع 
ومن أهم الدراسات مختلف جوانبه إلىبالموضوع والتطرق الإلمامبغیة الدراسات السابقة 

مست أجهزة المؤسسة حتى وإن كانت من زوایا مختلفة السابقة التي عالجت هذا الموضوع 
:نذكر من بینهابالمؤسسة التشریعیة وعلاقاتها التنفیذیة 

البرلمانات أداءأطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه للطالب عشور طارق بعنوان فعالیة -
-2017المعوقات والیات التفعیل، دراسات حالات الجزائر، المغرب والكویت، سنة :العربیة
.1كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة الحاج لخضر باتنة2018

، دار بلقیس الدار البیضاء الدستور والنظم السیاسیةمباحث في القانون : لودو دیدان م-
أنواع الحكومات وتطرق ممارسة ، الذي تطرق باسها بالى مختلف 2017الجزائر، طبعة 

السلطة بواسطة أحزاب سیاسیة ودور السلطات التنفیذیة في تنفیذ النصوص واللوائح 
على غرار نظام البرلمان السیاسیة المعاصرة الأنظمةالتشریعیة مع مقارنتها مع مختلف 

.البریطاني، النظام الرئیس الأمریكي، النظام الفرنسي
والعلوم السیاسیة في الحقوقللطالبة صالحي علیمة مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر -

من تالتي تطرق،2017- 2016جامعة عباس لغرور خنشلة سنة تخصص قانون دستوري 
السلطتین التشریعیة والتنفیذیة والوسائل تبادلة بین توضیح العلاقة الرقابیة المإلىخلالها 

غیان كل سلطة على السلطة الأخرى طلرقابة بعضهما البعض ومنع المخولة للسلطتین 
.وكبحها إذا حاولت ذلك

:صعوبات الدراسة:سادسا
ه، فمن أهم الصعوبات التي إنجاز خلال طیلة صعوبات البحث علمي من أي لا یخلو 
:نذكرواجهتنا 
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ه

مؤسسة بین جوانب مجالات التعاون أن ألم بمن خلاله الذي حاولت و اعة الموضوع شس* 
.الأخیرةالرقابة على اعمال هذه آلیاتمختلف بإبرازالتشریعیة والمؤسسة التنفیذیة خاصة 

.قلة المراجع وخاصة المتعلقة بالنظام السیاسي الجزائري *
لتوسع نطاق البحث والتقصي الجید للمادة العلمیة والاستفادة من عدم توفر الوقت الكافي * 

.الجزائریةمختلف الأبحاث والدراسات السابقة عبر مختلف الجامعات 
:منهج الدراسة:سابعا

هو المنهج الوصفي والتحلیلي هذه الدراسةإعدادعلى إتباعه في اعتمدناإن المنهج الذي 
بها الذي یستوجب وصف النصوص القانونیة الموجودة في مختلف الدساتیر التي مرت 

استخدامإلىإضافة، 2016التعدیل الدستوري سنة إلىمنذ الاستقلال وصولاالجزائر 
المختلفة عبر الدساتیر الجزائریةالسلطة التشریعیة المنهج التاریخي لرصد مراحل تطور

الدساتیر الجزائریة المتعاقبة التشابه والاختلاف بین أوجهالمنهج المقارن لتبیان إلىإضافة
نصوص الدساتیر إلىالعودة حیث أن مراحل الدراسة تطلب بخصوص موضوع الدراسة 

. والتعدیلات السابقة
:خطة الدراسة:ثامنا

المطروحة خلال هذه الإشكالیةعلى الإجابةالمتمثلة في النتائج المرجوة إلىبهدف وصول 
:كما یليفصلین إلىتقسیم الدراسة الدراسة ارتأیننا 

تنظیم السلطتین التنفیذیة والتشریعیة في الجزائر:الأولالفصل
تنظیم السلطة التنفیذیة في الجزائر:الأولالمبحث

رئیس الجمهوریة:الأولالمطلب
الحكومة:الثانيالمطلب

اختصاصات السلطة التنفیذیة في الجزائر:الثانيلمبحثا
الاختصاصات التنفیذیة لرئیس الجمهوریة:الأولالمطلب

لحكومةلتنفیذیةالختصاصات لاا:الثانيلمطلبا
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و

تنظیم السلطة التشریعیة في الجزائر:الثالثالمبحث
تطور السلطة التشریعیة في الجزائر:الأولالمطلب

في الجزائرغرفتي البرلمانتشكیل : المطلب الثاني
.على أعمال المؤسسة التنفیذیةلمؤسسة التشریعیة الرقابي لدور ال:الفصل الثاني

آلیات الرقابة غیر المرتبة للمسؤولیة السیاسیة:المبحث الأول
الاستجواب:الأولالمطلب
السؤال:الثانيالمطلب
لجان التحقیق:الثالثالمطلب
الرقابة المرتبة للمسؤولیة السیاسیة للحكومةآلیات :المبحث الثاني

اللائحة :المطلب الأول
ملتمس الرقابة :المطلب الثاني

طلب التصویت بالثقة : المطلب الثالث 
أهداف ونطاق الرقابة البرلمانیة:الثالثالمبحث

أهداف الرقابة البرلمانیة:الأولالمطلب 
نطاق الرقابة البرلمانیة:الثانيالمطلب

خاتمة
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تسیر أمور الدولة بالرغم من مكانة هامة فيالسلطتین التنفیذیة والتشریعیة تحتل 
أن لكلیهما دورا كبیرا تجاه بناء منظومة النصوص القانونیة ومدى إلا، اختلاف تشكیلها

وذلك ما یتطلب منا أولا ، تنفیذها في إطار قوانین الجمهوریة وتجسیدها على أرض الواقع 
:ؤسستین التنفیذیة والتشریعیة من خلالمإلى تنظیم الالتطرق 

في الجزائرتنظیم السلطة التنفیذیة: المبحث الاول
تلك المؤسسة التي تسهر على تنفیذ القوانین، ویتولى هذه هي السلطة التنفیذیة 
، ویسند )84المادة(رئیس الجمهوریة 2016دستور الالتعدیلالسلطة في الجزائر حسب

) 91المادة (الذي هو نفسه معین من طرف رئیس الجمهوریة ، الوزیر الاولجزء منها الى 
.من الدستور

رئیس الجمهوریة:وللأ المطلب ا
، لرئیس الجمهوریة مهمة قیادة الوظیفة التنفیذیة وتقریر السیاسة العامة للأمةأسندت

یجسد رئیس "منه 84لال نص المادة خیاه الدستور، وهو ما یظهر من إامتیاز منحه وهو 
.مة وهو حامي الدستورلأرئیس الدولة، وحدة اهوریة الجم

.خارجهاویجسد الدولة داخل البلاد و
.1"مباشرةمة لأله أن یخاطب ا

ام ظفي النالمتمیز لرئیس الجمهوریة،الدور من خلال نص هذه المادة ظیلاح
:وسنوضح ذلك من خلال الفرعین التالیین، السیاسي الجزائري

انتخاب رئیس الجمهوریة:الفرع الاول
یتنخب رئیس الجمهوریة عن ":نهأعلى 2016من دستور ) 85المادة (نصت لقد

على الاغلبیة لطریق الاقتراع العام المباشر والسري ویتم الفوز في الانتخابات بالحصو 
المطلقة من أصوات الناخبین المعبر عنها، ویحدد القانون الكیفیات الاخرى لانتخابات 

"رئاسیة 

84، المادة 2016لسنةالجزائر التعدیل الدستوريانظر 1
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شروط انتخاب رئیس الجمهوریة:أولا
:فين الدستور شروط تولي منصب رئیس الجمهوریة المتمثلة م87لقد جاء في نص المادة

.لم یتجنس بجنسیة أجنبیة/ 1
1.ویثبت الجنسیة الجزائریة الاصلیة للأب والامالجزائریة فقطالتمتع بالجنسیة /2

رشحبخصوص شرط الجنس، فیمكن أن یتئاكما أن الدستور الجزائري لم یذكر شی
.و المرأةألمنصب رئیس الجمهوریة الرجل 

هذا الشرط هو نتیجة حتمیة لنص المادة الثانیة من الدستور التي :أن یدین بالاسلام/ 3
أنه وامسلما خصوصحن یكون المترشألهذا یجب ن الاسلام دین الدولة، وأي بضتق

3.فراز طبیعي لفطرة المجتمع الجزائريإ، وهذا الشرط هو 2سیؤدي الیمین فیما بعد

یوم الانتخاب بالنسبة للمترشح لشغل ) 40(لقد حدد الدستور سن الاربعین سنة :السن/4
فالرسول صلى االله علیه ، حدد هذا السن اقتداء بالسنة النبویةمنصب رئیس الجمهوریة، وقد 

وسلم نزل علیه الوحي عندما بلغ سن الاربعین سنة، ومن المفروض أن الشخص في هذه 
4.السن یكون ناضجا ولدیه من التجربة والحنكة ما یؤهله لشغل منصب رئیس الجمهوریة

نداع أو تأمیإیرط كاشف، أي لایمكن وهو ش: بكامل الحقوق المدنیة والسیاسیةالتمتع /4
مصیر أمة في ید شخص ناقص الاهلیة أو محكوم علیه، أو محروم من حقوقه السیاسیة أو 

.المدنیة
.ن زوجه یتمتع بالجنسیة الجزائریة فقطیثبت ا/5

، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر، الطبعة )"السلطات الثلاث(الدستوري، الوافي في شرح القانون :"فوزي أوصدیق1
.104، ص2004الثانیة، الجزء الثالث، 

.2016من دستور 87أنظر المادة2
، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجتیر في القانون "في الجزائر1996السلطة التنفیذیة في ظل دستور "دنش ریاض،3

. 2، ص2004/2005یضر بسكرة، العام، جامعة محمد خ
.3دنش ریاض، المرجع نفسه، ص4
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سنوات على الاقل قبل ایداع ) 10(یثبت اقامة دائمة بالجزائر دون سواها لمدة عشر /6
.الترشح

1942اذا كان مولود قبل یولیو 1954ثورة أول نوفمبر فيیثبت مشاركته/7
ذا كان مولودا بعد یولیو إ1954نوفمبر 1ضد ثورة عمال أیثبت عدم تورط أبویه في /8

1942.
.1خارجهالمنقولة داخل الوطن ویقدم التصریح العلني لمتلكاته العقاریة و/9

.)01- 12(مر رقم لأانون الانتخابات الصادر بموجب اقأي (وتحدد شروط أخرى بموجب القانون

:دة الرئاسیةهالعةمد:ثانیا
، على أن مدة رئاسة الجمهوریة 2همن1الفقرة 88في المادة 2016لقد نص دستور 

ویمكن تجدید انتخاب رئیس الجمهوریة ، سنوات من تاریخ الاعلان عن نتائج الاقتراع5هي 
.مرة واحدة 

یؤدي رئیس الجمهوریة الیمین "، 3ورئیس الجمهوریة قبل تولیه المنصب یؤدي الیمین
ویباشر هنتخابلاسبوع الموالي للأمة، خلال الأاي أمام الشعب بحضور جمیع الهیئات العلیا ف

.20164من التعدیل الدستوري دستور 89المادةحسب نص "مهمته فور أداء الیمین
.20165من دستور 90جاء في نص المادة ویكون الیمین حسب ما

:شغور منصب الرئاسةانتهاء الفترة الرئاسیة و:الفرع الثاني
لا أن هذا المنصب غیر دائم، فهو محدد بمدة إالدولة ي تعتبر الرئاسة منصب مهم ف

:زمنیة محددة، وتنتهي هذه الفترة الرئاسیة في الحالات التالیة

.3مرجع سابق، ص:دنش ریاض1
".دة الرئاسیة خمس سنواتهمدة الع:"على أن74تنص الفقرة الاولى من المادة 2
.112مرجع سابق، ص:فوزي اوصدیق3

2016من دستور 89أنظر نص المادة  4

.2016من دستور 90أنظر النص الكامل للیمین الدستوري في نص المادة 5
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:في الدستورانتهاء المدة المقررة/1
علان النتائج الانتخابیة حیث یشرع إهذه المدة محددة بخمس سنوات ابتداء من تاریخ 

.داء مهامه فور أدائه الیمین الدستوريآالرئیس الجدید في 
:الاستقالة/2
من 88حقق في حالة استمرار المانع المنصوص علیها في المادة تت:الاستقالة الوجوبیة/أ

ثبات حالة المانع تقوم الهئیة المختصة باثبات ذلك لإتور فبعد انقضاء المدة المقررة الدس
.1باعلان حالة الشغور بالاستقالة وجوبا

صبح غیر قادر أتتحقق هذه الحالة عندما یشعر رئیس الجمهوریة بأنه :رادیةلإ الاستقالة ا/ب
قد تتحقق هذه الحالة عندما ، و)حالة المانع(على ممارسة مهامه دون الحالة السالف ذكرها 

في تشتد المعارضة ضد سیاسة الرئیس أو ضد السیاسة الحكومیة التي یدعمها الرئیس، و
استقالته تخلصا من یمدط یؤدي به الى تقغكلتا الحالتین فإن رئیس الجمهوریة یكون تحت ض

الهیئة المختصة طرف ثبات حالة الشغور من إفي هذه الحالة یتم هذه المسؤولیة وعبء 
.2التي تعلن ذلك

:الوفاة/3
اسة الجمهوریة حسب ئتعلن حالة الشغور النهائي لر ةفي حالة وفاة رئیس الجمهوری

.كیفیات حددها الدستوراجراءات و
الرئاسیة عند نه عند انهاء المدةأسیة، نجد انتهاء المدة الرئابیان حالاتخلال من 

ا في حالة الاستقالة سواء مشكال، بینإي أفإن ذلك لا یثیر ، انتهاء المدة المقررة دستوریا
مام شغور منصب رئیس الجمهوریة وهذا أفإننا نكون ،داریة أو الوجوبیة وحالة الوفاةلإا
.3الشغورشكال كبیر یهدد استقرار الدولة ومؤسساتها الدستوریة، وهذه الحالة تعرف بحالة إ

، المؤسسة "1989النظریة العامة للدولة والنظام السیاسي الجزائري في ظل دستور :"بوكرا إدریس ووافي أحمد1
.224، 225، ص1991الجزائریة للطباعة الجزائر، 

.39مرجع سابق، ص:دنش ریاض2
.40صمرجع سابق،:دنش ریاض3
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؟ما هي الاجراءات المتبعةهذه الحالة وتثبابإة المختصة یئكن من الهل* 
، هي حالة 2016دستور التعدیل المن 102فالحالات المنصوص علیها في المادة 

ثبات الشغور النهائي لرئاسة لإن المجلس الدستوري یجتمع وجوباإالاستقالة أو الوفاة، ف
یعلن جماع على البرلمان التصریح بثبوت المانعلإالمجلس الدستوري بایقترح و ،1الجمهوریة

مجلس ة ثلثي أعضائه، تكلیف رئیس یغلبأالبرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معا المانع ب
حكام أةیوما ویمارس صلاحیاته مع مراعا45قصاها أمدة بالنیابةمة تولي رئاسة الدولةلأا

.2من الدستور104المادة 
.قالة وجوباتیوما یعلن الشغور بالاس45المانع بعد انقضاء مدة ة استمرارفي حالو

ه یجتمع نأمة بلأو وفاة رئیس الجمهوریة بشغور رئاسة مجلس اأفي حالة ما اقترنت استقالة و 
یتولى رئیس ،وفي هذه الحالة الامةالمانع لرئیس مجلستثبالإالمجلس الدستوري وجوبا 

ن یترشحأئیس الدولة المعین بهذه الطریقة الدستوري مهام رئیس الدولة ولا یحق لر المجلس
.20163من الدستور102حكام المادة لألرئاسة الجمهوریة طبقا 

الحكومة:المطلب الثاني

مؤسسة الحكومة في النظام الدستوري الجزائري هي الطرف الثاني في المؤسسة 
الحكومة ف، 2016سنة الأخیرالدستوريغایة التعدیلإلى1989التنفیذیة في ظل دستور 

في جعل سیاسة الرئیس محل تنفیذ وعلیه استمرار الحكومة في تها تختزل وظیفیمكن أن
زداد تبعیة الحكومة لرئیس الدولة في الأنظمة التي ینتخب ، كما ت4العمل مرهون بثقة الرئیس

.5فیها رئیس الجمهوریة عن طریق الاقتراع السري والمباشر

.115مرجع سابق، ص:فوزي أوصدیق1
.2016من دستور 104أنظر المادة 2
40مرجع سابق، ص:دنش ریاض3

4 A Mathiot :stabilité gouvernementale en France la 5 répulique,2,politico.(62),p313
.376المرجع السابق، ص:السعید بو الشعیر5
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الأولكرئیس للحكومة في الفرع الأولالوزیر من خلال هذا المطلبلذلك سنتناول
الحكومة المتكونة من الوزراء الذین في الفرع الثاني والذي یعینه رئیس الجمهوریة ثم نتناول 

.الأولیعینهم أیضا رئیس الجمهوریة بعد استشارة الوزیر 
الوزیر الأول: لفرع الأولا

اختیار رئیس لأداةأنها محددة إلانماذج مختلفة الأصیلیقدم النظام البرلماني 
قبل رئیس الدولة منفردا أو لكیفیة ممارسة هذا الاختیار، فیكون هذا الاختیار من والحكومة

.من قبل الشعب مباشرةمن قبل البرلمان، أو من قبلهما معا أو
من قبل الشعب ) رئیس الحكومة(أما في النظام الرئاسي فیقتضي اختیار رئیس الدولة 

عطي للبرلمان وحده الحق یفي نظام حكومة الجمعیة ، وجتینعلى مستوى درجة واحدة أو در 
.1لعضو التنفیذي الذي یتبعه عضویا وموضوعیافي تعیین ا

:أولا اختیار رئیس الجمهوریة للوزیر الأول
نجد التعدد في التسمیات من رئیس المجلس إلى الوزیر ، بالرجوع إلى النظام السیاسي

نظام الجمهوریة و 1963ففي عهد الأحادیة في دستور عام ،2الأول إلى رئیس الحكومة
أول نص على إمكانیة تعیین وزیر1976ثم في دستور عام، التنفیذیة أحادیةكانت السلطة 

أخذ به وقد ، بدون أي سلطة تذكر1979جویلیة 07والذي أصبح إجباریا بموجب تعدیل 
والوزیر الأول في ذلك الوقت مختلف3المؤسس الدستوري التقلید في الشكل دون المضمون

فالوزیر الأول كان شخصیة سیاسیة ضعیفة 1989عن رئیس الحكومة في دستور الحكومة 
.4راءالوز تأسیسیا، تابعة تماما لرئیس الجمهوریة شأنه في ذلك شأن بقیة

، )الدستور الكویتي والفرنسي-دراسة مقارنة(1971ثنائیة السلطة التنفیذیة بین الشكل والموضوع في دستور :رأفت فودة1
.177، 176، ص2001سنة دار النهضة العربیة، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 

.380المرجع السابق، ص:السعید بو الشعیر2
.381المرجع نفسه، ص:السعید بو الشعیر3
، دیوان المطبوعات 2المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال الى الیوم، ط:صالح بلحاج4

.215، ص2015سنةالجامعیة، الجزائر،
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أنشئت الثنائیة على مستوى السلطة التنفیذیة1988نوفمبر 03وابتداء من تعدیل 
.20081سنة یة وبقیت هذه الصیغة قائمة إلى غا

فإن رئیس الجمهوریة مقید عند تعیینه للوزیر ، 2016أما بموجب التعدیل الأخیر لسنة 
ضافة إلى الكفاءة والسمعة الحسنة یتأكد الإفب،2الأول بموجب استشارة الأغلبیة البرلمانیة

خر على سلطة رئیس آلتضیف قید 63كما جاءت المادة ، شرط الانتماء السیاسي
وبعد ،هو عدم تولي لهذا المنصب مزدوجي الجنسیةالجمهوریة في تعیین الوزیر الأول، و

اختیار رئیس الجمهوریة الشخص المناسب لهذا المنصب وفقا لهذه الشروط یصدر المرسوم 
:هذه الشروط تتمثل فيو،3الرئاسي لتعیین الوزیر الأول

ویشترط في ظل التعددیة الحزبیة ووجود مراقبة من طرف المعارضة :السمعةالكفاءة و-1
ولا یكفي ،ولي ذلك المنصبتلنشاط الحكومة، أن یكون الوزیر الأول مؤهلا علمیا وسیاسیا ل

إیجاد المؤهل العلمي فقط إنما یجب التمتع ببعد النظر ومدى القدرة على مواجهة المشاكل و
.4الحلول بأقل التكالیف

أما بالنسبة لشرط السمعة فهو شرط مكمل للكفاءة لأن حسن أو سوء اختیار الوزیر 
.على شخص رئیس الجمهوریة الضامن لاستقرار المؤسسات الدستوریةاالأول له تأثیرا مباشر 

في هذا السیاق یلاحظ أن أحكام التعدیل الدستوري جاءت خالیة من : الانتماء السیاسي-2
ائز على الأغلبیة حالجمهوریة بضرورة تعیین الوزیر الأول من الحزب الأي نص یلزم رئیس 

غیر أن اعتبارات المصلحة العامة والمحافظة على الاستقرار ، في المجلس الشعبي الوطني
الذي من شأنه أیضا أن یسهل العمل الأمروهو ، داخل المؤسسات الدستوریة تقتضي ذلك

.216المرجع السابق، ص:ح بلحاجالص1
.2016من التعدیل الدستوري 91/5المادة 2
الجزائري، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة 1996نوفمبر 28تنظیم السلطة التنفیذیة في دستور :زینب عبد اللاوي3

.103، ص2017- 2016باتنة، 
، 1990النظام السیاسي الجزائري، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع عین ملیلة، الجزائر، :السعید بوالشعیر4

.288ص
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وهو مقید فقط بقید جدید وهو استشارة الأغلبیة ، تالسلطاویقلل التوتر بین الأجهزة و
إلا أن الوزیر الأول ملزم دستوریا بعرض مخطط عمله على البرلمان لینال ثقته ، البرلمانیة

المقیدة بمدى موافقة الحزب صاحب الأغلبیة في البرلمان على مخطط عمل الحكومة وعدم 
.1الموافقة تؤدي إلى استقالة الوزیر الأول

من التعدیل )63(تنص المادة : الأولعدم تولي مزدوجي الجنسیة لمنصب الوزیر -3
الوظائف في الدولة طنین في تقلد المهام وایتساوى جمیع المو "على أن 2016الدستوري 

".دون أیة شروط أخرى غیر الشروط التي یحددها القانون
ولیات العلیا في الدولة والوظائف التمتع بالجنسیة الجزائریة دون سواها شرط لتولي المسؤ 

السیاسیة ویحدد القانون قائمة المسؤولیات العلیا في الدولة والوظائف السیاسیة المذكورة 
".أعلاه

فقد أضیف هذا ،من الوظائف السیاسیة العلیا في الدولةالأولبما أن منصب الوزیر و
للحفاظ على هذه الوظائف وعدم تولیها من طرف 2016الأخیرالشرط الجدید في التعدیل 

وما ینجر عنه من إفشاء أسرار ، مزدوجي الجنسیة الذین یمكن أن یكون ولائهم لدولة أخرى 
.الدولة أو الإضرار بها

:ثانیا إصدار مرسوم تعیین الوزیر الأول والحكومة
رسوما واحدا لتعیین یصدر رئیس الجمهوریة م، 2016في ظل التعدیل الدستوري 

الأغلبیةمقید باستشارة الأولین رئیس الجمهوریة للوزیر یه وتعتوأعضاء حكومالأولالوزیر 
علیه لمرسوم التعیین عكس ما كانت إصدارهقبل 91/5البرلمانیة حسب نص المادة 

.الدساتیر السابقة
كما یلزم الدستور على تقدیم الحكومة لمخطط عملها أمام البرلمان للموافقة علیه بعد 

وفي حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل ،مرسوم تعیینإصدار

، منشورات مجلة العلوم القانونیة، 2008مركز الوزیر الاول في ضوء التعدیل الدستوري سنة :مامشوقي یعیش ت1
.244، ص2014، 2سلسلة الدراسات الدستوریة والسیاسیة، المغرب، ع
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ویبقى مرسوم التعیین للحكومة، قدم الوزیر الأول استقالته لرئیس الجمهوریةیالحكومة، 
تأشیرة الدخول في العمل بموافقة الأغلبیة إعطائهافا إلى غایة والوزیر الأول موقو 

. 1البرلمانیة
.إصدار مرسوم تعیین أعضائهاتشكیل الحكومة و: الفرع الثاني

:تشكیل الحكومة: أولا
بل له كامل الحریة ، لم یقید الدستور رئیس الجمهوریة في اختیاره لأعضاء الحكومة

، والوزیر الأول لا یتوقف في استشارة الأحزاب 2استشارة الوزیر الأولفي تعیینه للوزراء بعد 
بل لابد من الأخذ بعین الاعتبار توجهات رئیس ، الممثلة في البرلمان أو جهات فاعلة

.3موقفه من أعضاء الحكومة لدى طلب تعیینهمالجمهوریة أثناء استقباله وتعیینه و

أن ذكرناها آنفا فیما یخص الذین تتوفر فیهم شروط سبق وولكنه ملزم باختیار الوزراء 
تعیین الوزیر الأول، والمتمثلة في الانتماء السیاسي للأغلبیة البرلمانیة والتأیید الكامل لبرنامج 

ن الاختصاص فقد أجمعت دراسات أأما بش، رئیس الجمهوریة خاصة بالنسبة لوزارات السیادة
.4ن یكون فنیا أو خبیرا في الأعمال المنوطة بوزارتهألوزیر علم الإدارة أنه لا یشترط في ا

رى كما تختلف التسمیات من خألى إو الوزارات من حكومة أویختلف عدد أعضاء الحكومة 
مر ضروري من الجانب التقني یمكن من أو عدم التحلیل أهذه المرونة خرى،ألى إحكومة 

، التداول على السلطة تحقیق مبدأ المشاركة و، كما یمكن من 5متابعة تطور وظائف الدولة
.6ویمنح الأحزاب السیاسیة إمكانیة المشاركة في تسییر شؤون الدولة

.123المرجع السابق، ص:زینب عبد اللاوي1
.2016من التعدیل الدستوري 93المادة 2
.392بق، صالمرجع السا:السعید بوالشعیر3
.94، ص1999الوجیز في القانون الاداري دار الریحانة للنشر والتوزیع، :عمار بوضیاف4
.89، ص2010، جسور للنشر والتوزیع، 1التنظیم الاداري في الجزائر بین النظریة والتطبیق، ط:عمار بوضیاف5
.71، ص2001رفي، باتنة، مبادئ القانون الاداري الجزائري، مطبعة عمار ق:قصیر مزیاني فریدة6
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هم أو باختلاف تغیر الحكوماتأعضائهاتركیب بناء الوزارات وهیكلتها وعدد ویختلف
: تصنیفاتها

عبارة عن مرتبة شرفیة تمنح لبعض الوزراء لتمثیلهم حساسیات سیاسیة :وزیر دولة-1
ولا یستفید صاحب هذا المنصب من ، ولا یوجد منصب وزیر دولة في كل الحكومات 

ذا لم یمنح حقیبة وزاریة، یزود بدیوان إ ، و 1ات خاصة تمیزه عن نظرائه من الوزراءیصلاح
حكام المرسوم ن بالدراسات وملحقین بالدیوان طبقا لأمكلفیأربعةو یتشكل رئیس الدیوان و 

.06/3302الرئاسي رقم 
:وزیر منتدب-2

تشكل الحكومة في بعض الأحیان من وزراء منتدبین مفوضین من طرف رئیس 
وعلى وعادة ما یكون الوزیر معینا من أجل مهام الخارجیة، الجمهوریة للقیام ببعض المهام

ول أمام ؤ هو مسیتصرف في إطار التفویض الممنوح له دون أن یتعداه، و الوزیر المنتدب أن
، فهم یمارسون عملهم تحت سلطة وزیر آخر أو یشرفون على دوائر وزاریة 3رئیس الجمهوریة

ولا یوجد أي نص قانوني یحدد صلاحیات أو هیكلة الدوائر التي یشرف علیها ،مستقلة
.الوزیر المنتدب

:كتاب الدولة -3
هؤلاء تؤدى إلیهم توزیع المهام بین ،یوضعون تحت وصایة الوزیر الأول أو أي وزیر
21/04/1992المؤرخ في 92/157كتاب الدولة حسب ما أكده المرسوم التنفیذي رقم 

.المتضمن تنظیم المصالح الخاصة بكتابة الدولة لدى الوزیر

الوزیر الاول في النظام الدستوري الجزائري رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة :نسرین ترفاس1
.38ص2014- 2013باتنة، 

المتضمن تحدید تشكیلة دیوان وزیر الدولة بدون حقیبة 20/11/2006المؤرخ في 06/330المرسوم الرئاسي رقم 2
.20/09/2006المؤرخ في 58ریة، الجریدة الرسمیة، عدد وزا
النظام السیاسي والاداري في بریطانیا، ترجمة عیسى :نقلا عن كلود غیوم.38المرجع السابق، ص: نسرین ترفاس3

.25، ص1983عصفور الطبعة الاولى، بیروت منشورات عویدات، 
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:نائب الوزیر الأول–4
إذ یمكن لرئیس الجمهوریة ، منصب نائب الوزیر الأول2008أضاف التعدیل الدستوري 

، أما في تعدیل 1أن یعین نائبا أو عدة نواب للوزیر الأول بغرض مساعدته في أداء مهامه
.فقد ألغي منصب نائب الوزیر الأول2016

:الوزیر–5
السیاسة العامة یتولى رسم سیاسة وزارته في حدود ، هو الرئیس الأعلى في الوزارة 

التابعة لوزارته، ویسلم الوزیر في الإداریةویقوم بتنفیذها بالتنسیق بین الوحدات ، للدولة
الإشرافإلیهأن هناك من الوزراء من لا یعهد إلىالإشارةجدر ت، و 2مداولات مجلس الوزراء

.3"وزراء بلا وزارة"على الوزارة، وقد جرى العرف على تسمیة هؤلاء 
إصدار مرسوم تعیین أعضاء الحكومة: ثانیا

یعین رئیس الجمهوریة أعضاء "على93/1في المادة 2016ینص التعدیل الدستوري
، وعلیه منح الدستور للوزیر الأول المشاركة في تشكیل "الحكومة بعد استشارة الوزیر الأول

.كومة كلهابل إصدار مرسوم تعیین الحقبمقتضى أخذ مشورته الغیر ملزمة الحكومة
فرئیس الجمهوریة یستحوذ على اختیار وتعیین أعضاء الحكومة، والوزیر الأول یصدر 

في حدود الاختیار الذي قام به ىمراسیم تنفیذیة یحدد فیها صلاحیات كل وزیر على حد
.رئیس الجمهوریة

أعضاء الحكومةانتهاء مهام الوزیر الأول و: الفرع الثالث
ولة بصورة تضامنیة  ؤ نظم الثنائیة على مستوى السلطة التنفیذیة مسالكون الحكومة في ت

یعني أن التشكیلة كلها مرتبطة قانونیا برئیسها، فانتهاء مهام رئیس الحكومة یؤدي بالتبعیة 

.2008من التعدیل الدستوري 77/7المادة 1
دراسة مارنة لاسس ومبادئ القانون الاداري في مصر، منشأ –عبد الغني بسیوني عبد االله، القانون الاداري 2

. 129، ص1991المعارف الاسكندریة، مصر، 
القانون الاداري، سلسلة مباحث في القانون، :مولود دیدان:نسرین شریقي، مریم عمارة، سعید بوعلي، تحت اشراف3

.91، ص2014الدار البیضاء، الجزائر، دار بلقیس للنشر، 
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ن الدستور لم یبین كیفیة انتهاء مهام الوزراء مكتفیا إإلى إنهاء مهام جمیع الوزراء، ولذلك ف
.1الحكومةان الحالات التي تنتهي فیها مهام رئیس ببی

:انتهاء مهام الوزیر الأول :أولا 
.الاستقالةالوفاة تنتهي مهام الوزیر الأول في حالتین هما الإقالة وإلىبالإضافة

:الإقالة-1
ول لألرئیس الجمهوریة أن ینهي مهام الوزیر ا2016وري تیخول التعدیل الدس

، ولما كانت موافقة 91/05وعملا بأحكام المادة الإشكالبمرسوم رئاسي تطبیقا لقاعدة توازي 
المجلس الشعبي الوطني على برنامج الحكومة لا تشكل شرطا لتعیینه كما سبق بیانه فإن 

لى أن إالإشارةوتجدر ، استشارة أو موافقة المجلس لا تشترط أیضا لدى إقالة الوزیر الأول
حیث یعود له وحده تقدیر ذلك غیر مطلقة،الأولسلطة رئیس الجمهوریة في إقالة الوزیر 
لا یمكن أن یقال أو یعدل إبان حصول المانع الأولأن الطاقم الحكومي ومن ضمنه الوزیر 

الجمهوریة الجدید في ممارسة مهامه رئیس حتى یشرع استقالتهلرئیس الجمهوریة أو وفاته أو 
.104/12ون له حینها أن یجري ما یراه مناسبا من تعدیلات تطبیقا لأحكام المادة فیك، 
:الاستقالة-2

: في الواقع شكلینالأولاستقالة الوزیر تأخذ
:الإرادیةالاستقالة -2-1

فإن الوزیر الأول بإمكانه 2016من التعدیل الدستوري 100حسب نص المادة 
تقدیم استقالة الحكومة لرئیس الجمهوریة، وتتم هذه الاستقالة بمحض إرادة الوزیر الأول 
نتیجة لصعوبات تواجهه في مواصلة تنفیذ مخططه، أو أصبح لا یمثل الأغلبیة البرلمانیة أو 

افق على مشاریع القوانین التي یبادر بها أو ترفض منحه أصبحت هذه الأخیرة لا تو 

.218المرجع السابق، ص:صالح بلحاج1
.33المرجع السابق، ص:مولود دیدان2
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أیضا إصدار رئیس الجمهوریة لأوامر لا تتماشى مع تنفیذ مخططه أو ،اعتمادات مالیة
.و من طرف رئیس الجمهوریةأتعرضه لانتقادات من طرف الرأي العام 

:الاستقالة الوجوبیة -2-2
مبناها تطبیق أحكام الدستور عندما تحدد هذه ویقصد بها الاستقالة التي یكون 

الأحكام الحالات التي یتوجب فیها على الوزیر الأول أن یقدم استقالة حكومته إلى رئیس 
:ذلك حسب الأوضاع التالیةالجمهوریة و

حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة طبقا لأحكام المادة -أ
لى تعیین وزیر إ، مما یترتب علیه لجوء رئیس الجمهوریة من جدید 2016من التعدیل 95

.أول حسب الكیفیات نفسها
فیصوت أغلبیة ثلثي ،حالة تصویت المجلس الشعبي الوطني على ملتمس رقابة-ب
.واب على الأقلالن
.1حالة عدم الموفقة على لائحة الثقة-ج
إذ یترتب على ذلك تعیین أحد أعضاء ،حالة ترشح الوزیر الأول لرئاسة الجمهوریة-د

100/02الحكومة لممارسة وظیفة الوزیر الأول من طرف رئیس الدولة طبقا لأحكام المادة 
.2016من التعدیل الدستوري 

وهي نوع من الاستقالة الدستوریة ، عقب الانتخابات التشریعیة والرئاسیةحالة الاستقالة–ه 
بسبب الترشح .2اللبقة التي تعطي للرئیس الحریة والوقت لتشكیل الحكومة باختیاره

من التعدیل 100/02للانتخابات الرئیسیة في حالة شغور منصب رئیس الجمهوریة المادة 
ول استقالته لرئیس الدولة دون استقالة الحكومةفي هذه الحالة یقدم الوزیر الأ، 2016

. ویتولى رئاسة الحكومة أحد الوزراء الذي یعینه رئیس الدولة

.2016من التعدیل الدستوري 155، 153، 154، 98انظر المواد 1
مذكرة ماجستیر، -مقارنةدراسة - علاقة رئیس الجمهریة بالوزیر الاول في النظامین الجزائري والمصري:محمد فقیر2

.19صجامعة بومرداس،
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إنهاء مهام أعضاء الحكومة: ثانیا
والتعدیلات الواردة في ، إن مسؤولیة الحكومة هي مسؤولیة جماعیة أمام البرلمان

ضاء الحكومة، فالدستور لم یبین كیفیة إنهاء مهام لا تتضمن المسؤولیة الفردیة لأع2016
وترك المجال من اختصاص رئیس الجمهوریة في إطار مرسوم رئاسي لإنهاء مهام ، الوزراء

وإنهاء مهام أعضاء الحكومة مرتبط بالسلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریة ، عضو الحكومة
من یملك حق التعیین ، الأشكالنه عملا بقاعدة توازي أإلا ، رغم عدم نص الدستور صراحة

نفإ، ه هو الذي یعینهمنولة أمام رئیس الجمهوریة لكو ؤ الحكومة مسلأنو ، یملك حق العزل
.1إنهاء مهام الوزیر الأول ینجم عنه إسقاط الحكومة من الناحیة الرسمیة

:وهناك حالتین لإنهاء مهام أعضاء الحكومة والمتمثلة في
للوزیر الأول أن یستشیر رئیس الجمهوریة في إنهاء مهام عضو الحكومة یمكن :الإقالة-1

، أو بناء على طلب رئیس الجمهوریة بإصدار 20162من تعدیل 93حسب نص المادة 
ویلجأ إلیها رئیس الجمهوریة في حالة تقاعس عضو الحكومة في ، مرسوم رئاسي بالإقالة

وفي هذه الحالة ،امج رئیس الجمهوریةتنفیذ مخطط عمل الحكومة ومنه إعاقة تطبیق برن
یقترح الوزیر الأول على رئیس الجمهوریة إقالة عضو الحكومة وتعویضه بأعضاء آخرین 

أو لأن عضو الحكومة یواجه تیارا عنیفا داخل البرلمان بسبب ،3لتنفیذ مخطط عمل الحكومة
لإنقاذ الحكومة من أعمال قام بها فیستبعد هذا العضو من الحكومة بإجراء تعدیل حكومي 

.4المسؤولیة الجماعیة أمام البرلمان

.424المرجع نفسه، ص:السعید بوالشعیر1
".یعین رئیس الجمهوریة اعضاء الحكومة بعد استشارة الوزیر الاول"تنص على 2016من تعدیل 93/1المادة 2
، الجزائر، المؤسسة الجزائریة 1989النظریة العامة للدولة والنظام السیاسي الجزائري في ظل دستور :ادریس بوكرا3

.288، ص1992للطباعة والنشر، 
، رسالة ماجستیر، 1996توزیع السلطة بین رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة فثي ظل دستور :زینب عبد اللاوي4

.151، ص2005، 2004كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة، 
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وقد تكون إقالة أعضاء الحكومة باتفاق مشترك بین الوزیر الأول ورئیس الجمهوریة 
ویحتفظ الوزیر الأول بوظائفه مع ، بإحداث تعدیل یؤدي إلى إنهاء مهام كل أعضاء الحكومة

.  1الحكومة الجدیدة
.إما إرادیة أو وجوبیة ،وتتمثل في صورتین:لحكومةاستقالة أعضاء ا-2
.وتكون عند إقالة أو استقالة الوزیر الأول التي ذكرناها سابقا: الاستقالة الوجوبیة-2-1
یمكن لكل عضو في الحكومة أن یقدم استقالته بإرادته إلى رئیس : الاستقالة الإرادیة-2-2

مرسوم رئاسي بالإقالة لأنه المخول دستوریا بسلطة الذي في حالة قبولها یصدر ، الجمهوریة
ي تال2016من التعدیل 101وذلك حسب نص المادة ، التعیین والعزل لأعضاء الحكومة

تنص على أنه لا یجوز لرئیس الجمهوریة أن یفوض سلطته في تعیین الوزیر الأول 
. 2وأعضاء الحكومة

في الجزائرالتنفیذیةاختصاصات السلطة :المبحث الثاني
یتمتع رئیس الجمهوریة في الجزائر بمركز مرموق جعله یعلو هرم السلطة التنفیذیة

وجمیع المناصب السیاسیة في الدولة، له مكانه كبیرة استمدها من طریقة وصوله الى 
ول للشعب بعد أن حاز على ثقته في الانتخابات اضافة الى أن إذ یعتبر الممثل الأ، منصبه

قوى من مركزه ومنحه واسع الصلاحیات وعدید الاختصاصات لممارسة و الدستور عزز 
، أو في الظروف غیر ) المطلب الاول ( سواء كان ذلك في الظروف العادیة ، مهامه

.)المطلب الثاني( العادیة 

.151المرجع نفسه، ص.زینب عبد اللوي1
لا یجوز باي حال من الاحزال أن یفوض رئیس الجمهوریة سلطته في تعیین "2016من تعدیل 101تنص المادة 2

الوزیر الاول واعضاء الحكومة وكذا رؤساء المؤسسات الدستوریة واعضائها والذین لم ینص الدستور على طریقة خرى 
".لتعینیهم
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في الجزائرالتنفیذیة لرئیس الجمهوریةالاختصاصات :المطلب الاول
روف العادیةظاختصاصات رئیس الجمهوریة في ال:رع الاولــــــالف

خولت الدساتیر التي عرفتها الجزائر لرئیس الجمهوریة اختصاصات واسعة جعلته على 
) وللأالفرع ا( ویمكن اجمالها في المجال الداخلي ، رأس السلطة التنفیذیة دون منازع

.)الفرع الثاني( المجال الخارجي و 
التنفیذیةالسلطات-أولا
منحت الدساتیر الجزائریة المتعاقبة رئیس الجمهوریة سلطة التعیین في : التعیینسلطات-1

التعیین في المناصب المدنیة منحاه سلطة1976و1963جمیع الوظائف السامیة، فدستور 
من 54وهذا ما یستشف من نص المادة ومرد ذلك لطبیعة نظام الحزب الواحد والعسكریة،

لقولها رئیس الجمهوریة یعین في الوظائف في جمیع المناصب المدنیة1963دستور 
.1976من دستور 111/12والعسكریة، وهو نفس ما نصت علیه المادة 

تقاسمها كل من رئیس الجمهوریة و تبین أن سلطة التعیین 1989أما في ظل دستور 
منه، وتفادیا لتداخل اختصاص كلیهما جاء 74وذلك من خلال نص المادة ، رئیس الحكومة

بط ض، الخاص ب3072-91، وكذلك المرسوم التنفیذي رقم144-89مرسوم رئاسي رقم 
كیفیات التعیین في بعض الوظائف المدنیة للدولة المصنفة وظائف علیا، وبعض الوظائف

.التي یتم التعیین فیها بموجب مرسوم تنفیذي
كثر دقة في تحدیدها للوظائف التي تعود أكانت 1996من دستور 77إلا أن المادة 

رئیس عضاء الحكومةأرئیس الحكومة، : لى رئیس الجمهوریة وهيإسلطة التعیین فیها 
من الولاةلأاة، أجهزة امین العام للحكومة، محافظ بنك الجزائر، القضلأمجلس الدولة، ا

، المتعلق بالتعیین في الوظائف المدنیة والعسكریة 1989یل أفر 10المؤرخ في 44-89المرسوم الرئاسي رقم 1
.1989أفریل 12، الصادر في 15للدولة، الجریدة الرسمیة العدد 

یحدد كیفیات التعیین في الوظائف المدنیة 1991سبتمبر 07مؤرخ في 307-91أنظر المرسوم التفیذیة رقم 2
.1991سبتمبر 18، الصادر في 43دد للدولة المصنفة وظائف علیا، الجریدة الرسمیة ع
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أعضاء في : وبصفة عامة الوظائف المدنیة والعسكریة في الدولة منها مثلا.1السفراء
مةلأمجلس اعضاءأ، وثلث ) 164المادة ( المجلس الدستوري بما فیها الرئیس 

)171المادة (على لأعشرة عضوا في المجلس الاسلامي اوخمسة ) 101/02المادة (
).170المادة (رئیس مجلس المحاسبة 

15المؤرخ في 19-08المذكورة للتعدیل بموجب القانون 77وخضعت المادة 
مع .2ول وینهي مهامهلأیعین الوزیر امنها عبارة05حیث ورد في الفقرة ، 2008نوفمبر 

87في نص المادة ضافة بعض المناصب التي ینفرد رئیس الجمهوریة بالتعیین فیها، ذلك إ
ولعل رغبة المؤسس الدستوري من وراء ذلك هي التأكید على علویة ، من نفس الدستور

ول لأتعیین الرئیس ا2016ستوري لسنة ف لها التعدیل الدأضاوقد ، سلطة رئیس الجمهوریة
.منه92/4للمحكمة العلیا في نص المادة 

وتعتبر، برئاسة رئیس الجمهوریةهو مجلس یضم الوزراء :ترأس مجلس الوزراء-2
حد غیره أرئاسته اختصاص أصیل یعود لهذا الاخیر، لصیق بشخصه لا یمكن أن یمارسه 

تخاذ إ، ذلك عند تفویض المجلس الوطني حق 1963من دستور 58بموجب نص المادة 
جراءات ذات طابع تشریعي بقولها أنه یجوز لرئیس الجمهوریة أن یطلب من المجلس إ
تخاذ تدابیر ذات صیغة تشریعیة، عن طریق أوامر إالتفویض له لمدة محددة حق لوطنيا

فقد نصت الفقرة الثامنة1976أما في ظل دستور . تشریعیة تتخذ في نطاق مجلس الوزراء
نفس . منه أن رئاسة مجلس الوزراء تتم من طرف رئیس الجمهوریة111من المادة 08

ذ أكد الدستور ، إ، لیصبح أكثر فاعلیة1989تور من دس74المضمون تطرقت له المادة 
منه87لة الاستثنائیة في المادة لى مجلس الوزراء قبل تقریر الحاإستماع لإنفسه أنه یجب ا

وهو ما ،فتقول یترأس رئیس الجمهوریة مجلس الوزراء1996من دستور 77/4أما المادة 
.منه91/4بموجب المادة2016استقر علیه المؤسس الدستوري في التعدیل الدستوري لسنة 

.53- 52، ص2010، جسور للنشر، الجزائر، 1التنظیم الاداري في الجزائر بین النظریة والتطبیق، ط:بوضیاف عمار1
.53، صنفس المرجع2
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:السلطة التنظیمیة-3
أقر المؤسس الدستوري بالسلطة التنظیمیة لرئیس الجمهوریة في المجالات غیر 

الذي منه  وهو الأمر53من خلال نص المادة 1963المخصصة للقانون، بدء من دستور 
یمارس رئیس الجمهوریة السلطة " منه بقولها 116في المادة 1976استقر علیه دستور 

في نص المادة 1996لینص علیها دستور . التنظیمیة في المسائل غیر المخصصة للقانون
ویقتصر ، منه143في المادة 2016، كما نص علیها التعدیل الدستوري لسنة 1منه125

دور الوزیر الأول في هذا المجال على تطبیق القوانین تجسیدا لمبدأ الإزدواجیة في السلطة 
.التنفیذیة 

: سلطات الدفاع -4
، إضافة إلى الصلاحیات التي یمارسها رئیس الجمهوریة كونه رئیسا للسلطة التنفیذیة

جزائریة على أنه الرئیس القائد الأعلى للقوات المسلحة بدء بدستور النصت كل الدساتیر 
أن رئیس 111/4أقرت المادة 1976منه، وفي دستور 43في نص المادة 1963

وهو نفس ما نص علیه دستور ، تولى القیادة العلیا لجمیع القوات المسلحةیالجمهوریة 
" دقة من سابقه بذكر مصطلح أكثر 1989منه، ویعتبر دستور 74/1في المادة 1989

.2"یتولى القیادة " بقوله 1976على عكس دستور " قائد 
91أنه یتولى مسؤولیة الدفاع الوطني وهو ما أكدته المادة 1996وقد أضاف دستور 

.2016من التعدیل الدستوري لسنة 
:تشریعیةالالسلطات: ثانیا

المبادرة بها أول لبنة في بناء سرح اقتراح القوانین ویعد حق : حق اقتراح القوانین-1
أي قانون، لأنه یهدف إلى وضع أسس التشریع الأولى وحق المبادرة بالتشریع من 

، 2015مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة، دار بلقیس، الدار البیضاء، الجزائر، :دیدان مولود/ أنظر1
.366ص

.125المرجع السابق، ص:اوصدیق فوزي/ أنظر2
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جعله حقا 1963الإختصاصات الهامة التي خولها الدستور للسلطة التنفیذیة، فدستور 
قد أبقى علیه دستور و منه، 36لال نص المادة خمشتركا بین رئیس الجمهوریة والنواب، من 

فقد نقل هذا الاختصاص لرئیس الحكومة في 1989منه، أما دستور 14في المادة 1976
أما قولها لكل من رئیس الحكومة وأعضاء المجلس الشعبي الوطني،، ب113/1نص المادة 

زیادة على عرض مشاریع القوانین على مجلس الوزراء أوجب قبل ذلك أخذ 1996دستور 
من خلال 2016وهو ما أخذ به المؤسس الدستوري في تعدیل ،مجلس الدولة بشأنهارأي

.  منه136نص المادة 
من السلطات المخولة لرئیس الجمهوریة والتي تمكنه من : حق الاعتراض على القوانین-2

وینقسم حق رئیس الجمهوریة في الإعتراض على ، التدخل في عمل السلطة التشریعیة
نسبي، الأول یؤدي إلى قبر القانوناعتراض جزئي أومطلق و:لى نوعین اثنینانین إو الق

عتراض النسبي فإنه یمكن للبرلمان التغلب لإأما ا/ وقد هجرته غالبیة الدول ، بشكل نهائي
. 1علیه بإعادة الموافقة على القانون الجدید وفقا للشروط التي یحددها الدستور

ستاذ عبد الغاني بسیوني بأنه عبارة عن شهادة بمیلاد لأعرفه ا:حق إصدار القوانین-3
أنه أصبح قانونا نهائیا، وتتضمن الأمر بتنفیذه إجراءات إقراره ون إعلاهأي أن، التشریع

بعد سن النص التشریعي 2.كقانون من قوانین الدولة النافذة من جانب السلطة التنفیذیة
سواء لم من قبل غرفتي البرلمان وموافقة رئیس الجمهوریة علیهوالتصویت علیه في الدستور 

یعترض أو إنقضت المدة المقررة له للإعتراض یسقط حقه في ذلك، أو إعتراض علیه وأقره 
إلا أن ذلك لا یعني دخول ، أعضاءه2/3مجلس الشعبي الوطني مرة ثانیة بأغلبیة ثلثي ال

واختصاص إصدار القوانین . 3ذلك بالإصدارویكون ، هذا النص التشریعي مرحلة التنفیذ

، مكتبة الوفاء القانونیة، 1الاختصاص الدستوري لكل من رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة، ط:بغدادي عز الدین1
.87، ص2009سكندریة، مصر، الا
سلطة ومسؤولیة رئیس الدولة في النظام البرلماني الطبعة الاولى، المؤسسة الجامعیة :عبد الغني بسیوني عبد االله2

.202، ص1995للدراسات والنشر، بیروت، لبنان، 
.102المرجع السابق، :بغدادي عز الدین3
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بقولها یكلف رئیس الجمهوریة بإصدار القوانین و1963من دستور 49عبرت عنه المادة 
نشرها وهو یصدر القوانین خلال الأیام العشرة الموالیة لتحویلها إلیه من طرف المجلس 

من م إصدار القوانین من نفس الدستور في حالة عد51الشعبي الوطني، كما أضافت المادة 
طرف رئیس الجمهوریة خلال الآجال المحددة یتولى إصدارها رئیس المجلس الوطني في 

منه على أن رئیس الجمهوریة یصدر قوانین في 154نصت المادة 1976حین أن دستور 
جرى 1996وإصدار القانون في دستور یوما إبتداء من تاریخ تسلیمها له، 30أجل ثلاثین 

30یصدر رئیس الجمهوریة قانون في أجل ثلاثین : منه بقولها126بموجب المادة تنظیمه 
یوما 30ویصدر رئیس الجمهوریة القانون في أجل ثلاثین . یوما إبتداء من تاریخ تسلمه إیاه

ابتداء من تاریخ تسلمه إیاه، غیر أنه إذا أخطر المجلس الدستوري قبل صدور القانون یوقف 
. 1ل في ذلك المجلس الدستوريهذا الأجل حتى یفص

من دستور 144وهو ما استقر علیه المؤسس الدستوري في الفقرة الأولى من المادة 
.2016ة المعدل سن1996

تعد سلطة التشریع بالأوامر إستثناء یرد على الأصل العام :التشریع عن طریق الأوامر-4
القاضي بأنه إختصاص أصیل للسلطة التشریعیة في المجالات المخصصة لها دستوریا و
التي بموجبها منه و58للأوامر التشریعیة بمقتضى نص المادة 1963قد تطرق دستور و

:تیةصاص لابد من تحقق جملة الشروط الآرئیس الجمهوریة هذا الاختلأسند
.بأوامر من المجلس الوطنيأن یقدم رئیس الجمهوریة طلب التشریع-
.وامر في إطار مجلس الوزراءأن یتم اتخاذ هذه الأ-
.أشهر03أن یكون ذلك في فترة زمنیة حددت بـ -

رئیس الجمهوریة التشریع فنصت على أنه بإمكان 1976من دستور 153أما المادة 
بمقتضى الأوامر بین دورات المجلس الشعبي الوطني على أن تعرض هذه النصوص على 

لیتخلى المؤسس الدستوري عن صلاحیة التشریع . موافقة المجلس في أول دورة مقبلة له

.16، ص2007، دار أرسلان، دمشق، سوریا، 1راسة دستوریة مقارنة، طتشریع القوانین، د:نعمان عطا االله الهیثي1
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نوع من التوازن بین السلطة التنفیذیة ثرغبة منه في إحدا1989بأوامر في دستور 
من شخصیة الحكم لتحقیق نوع ما والسلطة التشریعیة إحقاقا لمبدأ الفصل بین السلطات و

لكن سرعان ما تمت العودة الى أعمال هذه السلطة من ،1میزة الدساتیر السابقة بشكل صریح
منه یمكن لرئیس الجمهوریة التشریع 124إذ بموجب نص المادة 1996ور تجدید في دس

:التالیة بأوامر في الحالات
.حالة شغور المجلس الشعبي الوطني -
.بین دورتي البرلمان -
بینما نصت المادة 1996دستور من93الحالة الاستثنائیة المنصوص علیها في المادة -

على أنه لرئیس 01-16بموجب القانون 2016المعدل سنة 1996من دستور 142
في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو الجمهوریة أن یشرع بأوامر في مسائل عاجلة 

.خلال العطل البرلمانیة بعد رأي مجلس الدولة
الاستفتاء اصطلاح یطلق على :)الاستفتاء(رادة الشعب مباشرة إحق اللجوء الى -5

ث تكون الاجابة نعم أو یفي موضوع معین بحخذ رأي الشعب مباشرة أأسلوب یتم بمقتضاه 
رادة مة فإنه یمكنه اللجوء مباشرة الى الإالجمهوریة المجسد لوحدة الأ، وباعتبار رئیس 2لا

والذي یعد سلطة شخصیة محصورة بیده دون سواه یستخدمها الاستفتاء، عن طریقالشعبیة 
كیفما یشاء حتى لتعدیل المبادئ المكرسة في الدستور رغبة في حمایتها من التغیرات متى و

رداة الشعب من أهم الاختصاصات التي یتمتع بها رئیس إالى ویعد اللجوء ، 3العشوائیة
یحدد رئیس الجمهوریة :منه بقولها48في المادة 1963وقد نص علیه دستور ، الجمهوریة

رادة بسیاسة الحكومة ویسیرها كما یوجه وینسق السیاسة الداخلیة والخارجیة في البلاد طبقا لإ
الرئیس على ولتأكید تفوق، س الوطنيویعبر عنها المجل، الحزبالشعب التي یجسدها

.53، ص2007العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان، دار الخلدونیة، القبة، الجزائر، :خرباشي عقیلة1
.04، ص1999صادر عن مجمع اللغة العربیة، الهئیة العامة لشؤون المطابع الامیریة، القاهرة، :م القانونجمع2

.67المرجع السابق، ص :خرباشي عقیلة3
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ستفتائه في كل لإحق اللجوء الى الشعب 1976لیه دستور إمختلف المؤسسات خول 
جرءات إلا و دون أن یحدد تلك القضایا ، )111/14المادة (همیة الوطنیة لأالقضایا ذات ا

.1على الشعبالى الاستفتاء مما یطلق له الحریة التامة في تقریر ما یرید عرضه ، اللجوء
حالات متنوعة على أن تكون ذات لى هذه الصلاحیة في ظروف وإرجع الرئیس وی

وهو ما استقر علیه المؤسس في 1996من دستور 77/8أهمیة وطنیة حیب نص المادة 
.منه91/8بموجب المادة 2016لسنة التعدیل الدستوري 

ما من دستور یبقى كما نشأ مسیره ت ر بونابیقول نابلیون :حق المبادرة بتعدیل الدستور-6
دائما متعلق بالرجال وبالظروف، فالجمود المطلق للدساتیر أمر مرفوض إذ أنه من غیلا 
المطلق أن یتسم النظام الدستوري لاي دولة بالثبات والجمود، فلابد لها النظام من مواكبة 

الخاضعین لهذا النظام الواضعین للدستور و تطور مستمر، الذي یفرضه تغیر الاشخاص 
.والذي یفرضه أیضا تغیر الظروف التي رافقة نشأة هذا النظام الدستوريالدستوري 

منه حق المبادرة بتعدیل الدستور الى كل من 71من خلال الماة 1963وقد ارجع دستور 
مطابقة لاعضاء المجلس الوطني معا، أما في ضل دستور رئیس الجمهوریة والاغلبیة ال

قتصار دور منه خصة رئیس الجمهوریة بحق المبادرة مع ا191فإن المادة ، 1976
أسلوب الاستفتاء أعضائه وكون 2/3المجلس الشعبي الوطني على اقرارها بأغلبیة ثلثي 

في یعتبر أكثر الاسالیب دیمقراطیة " الاستفتاء التأسیسي"والذي یطلق علیه أحیانا الدستوري 
فصلاحیة المبادرة بتعدیل الدستور هي من حق رئیس 1996أما دستور نشأة الدساتیر، 

أعضاء غرفتي البرلمان 4/3منه، وكذلك لثلاثة أرباع 174بموجب المادة الجمهوریة 
كما أنه لایمكن أي تعدیل دستوري أن یمس بالطابع ،177حسب نص المادة مجتمعین 

ددیة الحزبیة، الاسلام باعتباره دین الدورلة الجمهوري للدولة، نظام الدیمقراطي قائم على التع
العربیة باعتبارها اللغة الوطنیة والرسمیة، الحریات الاساسیة وحقوق الانسان والمواطن سلامة 

1963النظام السیاسیة الجزائري دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستوري :بوالشعیر سعید/أنظر1
.247، ص1، ج2013، طبعة ثانیة منقحة ومزیدة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1976و
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لسنة يالدستور التعدیل وهو ما أكده ،)من نفس الدستور178المادة (التراب الوطني ووحدته
.منه212و211بموجب المواد 2016

لرئیس الجمهوریة حق استدعاء :استدعاء البرلمان لانعقاد في دورة غیر عادیةحق -7
البرلمان للانعقاد في دورة استثنائیة وذلك لاسباب یقدرها، ویكون ذلك بناء على مرسوم 

وقد ورد هذا الاختصاص في دستور . رئاسي یصدر لهذا الغرض یحدد فیه موعد الانعقاد 
ها یمكن استدعاء المجلس الشعبي الوطني في دورة منه بقول147بموجب المادة 76

وهو ما استقر علیه .استثنائیة بمبادرة رئیس الجمهوریة، أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس
لیأكده 1996من دستور 118وكذا المادة منه 112في نص المادة 1989دستور 

.2016من التعدیل الدستوري لسنة 135المؤسس الدستوري في نص المادة 
یعرف حق الحل في الفقه الدستوري على أنه تصرف :حق حل المجلس الشعبي الوطني-8

قانوني تتخذه السلطة التنفیذیة لانهاء حیاة المجلس التشریعي قبل انتهاء المدة التي انتخب 
حیث 1963لدستوري الى تكریس هذه الالیة من خلال دستور لقد سعى المؤسس ا1لاجلها

منه أما دستور 56یكون الحل تلقائیا بعد التصویت على لائحة سحب الثقة بموجب المادة 
فقد اختلف فیه الامر اذ خول حق الحل لرئیس الجمهوریة دون غیره في نص المادة 1976
مع امكانیة اجراء انتخابات الحق نفسه لرئیس الجمهوریة1989دستور لیخول 163

تشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني، ورئیس الحكومة لتكون أحكام تشریعیة مسبقة شرط اس
مطابقة لما ورد في الدستور السابق له مع التوسیع في 19962من دستور 129المادة 

مجال الاستشارة، اذ الزم رئیس الجمهوریة على أخذ رأي رئیس المجلس الشعبي الوطني 
ورئیس مجلس الامة والوزیر الاول بعد الاجتماع بهم قبل الاقدام على حل المجلس 

ذه الالیة من خلال نص أنه حافظ على ه2016والملاحظ على التعدیل الدستوري لسنة 

دراسة –حسن مصطفى البحري، الرقابة المتبادلة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة كضمان لنفاذ القاعدة الدستوریة 1
2006-2005رسالة دكتوراه، إشراف الاستاذ الدكتور عادل عبد الرحمان خلیل، جامعة عین شمس،مصر –مقارنة 

.319ص
.2016، 1996، 1989، 1976، 1963أنظر الدساتیر الجزائریة 2
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كما ألزم رئیس الجمهوریة بوجوب استشارة المجلس الدستوري على خلاف منه 147المادة 
.الدساتیر السابقة

:السلطات القضائیة:ثالثا
السلطة التنفیذیة في عمل السلطة القضائیة ضمانا وصونا لاستقلالیة هذه تدخل یعتبر

الاخیرة واعمال لمبدأ الفصل بین السلطات الا أن الدستور خص رئیس الجمهوریة 
وبالرجوع بصلاحیات تدخل في اطار اختصاص السلطة القضائیة بحكم انه قاضي القضاة 

مجملها هذه الاختصاصات على اختلاف یتبین أنها تضمنة فيالى الدساتیر الجزائریة 
:وتتمثل في، المراحل السیاسیة التي مر بها النظام في بالجزائر

1963من دستور 45وهو مانصت علیه المادة: رئاسة المجلس الاعلى للقضاء-1
من التعدیل 173وهو نفس ما استقرت علیه الدساتیر اللاحقة الا غایة نص المادة 

.2013الدستوري لسنة 
وهو حق اسنده الدستور الجزائري :حق اصدار العفو تخفیض العقوبات واستبدالها-2

لرئیس الجمهوریة باعتباره قاضي القضاة، حیث یعد العفو تنازلا من المجتمع على كل حقوقه 
المترتبة على الجریمة أو بعضها وقد یكون العفو شاملا وهو لایقف عند حد رفع العقوبة فقط 

فیها من أحكام فهو إذا لاكن یتجه نحو اسقاطها ومحو الجریمة ذاتها وما صدرأو تخفیظها 
.1یمحو عن الفعل الذي وقع صفته الجنائیة وكذا جمیع النتائج المتربة عنها

في نص 1976منه، دستور 46في نص المادة 1963دستور وهو حق كرسه
، 77/9المادة 1996، دستور 147في نص المادة 1989، دستور 13الفقرة -111المادة 

.91/5من خلال نص المادة 2016التعدیل الدستوري سنة
من أبرز الاختصاصات التي یمارسها رئیس الجمهوریة على :ابرام معاهدات دولیة:رابعا 

من دستور 42المادة (المستوى الخارجي وقد جاء النص علیها في مجمل الدساتیر المتعاقبة 

، 1992النظریة العامة للدولة والنظام السیاسي الجزائري، المؤسسة الجزائریة للطباعة، الجزائر، :بوكرا إدریس ووافي أحمد1
.236ص
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، 1989من دستور 11الفقرة 74، المادة 1976من دستور 111/06، المادة ) 1963
ومن 2016من التعدیل الدستوري لسنة 91/01المادة 1996من دستور 77/11المادة 

وتلك التي بین هذه المعهدات، اتفاقیات الهدنة والسلم والتحالف والاتحاد وتعدیل حدود الدولة
من التعدیل 149وهو ما أكدته المادة تترتب علیها نفقات غیر واردة في میزانیة الدولة 

مع اضافة الاتفاقیة الثنائیة أو المتعددة الاطراف المتعلقة بمناطق التبادل 2016الدستوري 
فمن حق رئیس وفي ما عدا هذا النوع من الاتفاقیات الحر والشراكة وبالتكامل الاقتصادي 

.1الى البرلمان لاخذ موافقتهالجمهوریة التصدیق على كل المعاهدات الدولیة دون الرجوع 
:تعیین السفراء واعتماد الدبلوماسیین وممثلي الدول الاجنبیة:خامسا

تمتد اختصاصات رئیس الجمهوریة الى تعیین السفراء والمبعوثین فوق العادة المتعمدین لدى 
الدول التي تربطها بالدولة الجزائریة روابط دبلوماسیة كما أنه من یقوم بإستلام أوراق اعتماد 
السفراء والممثلین الدیبلوماسیین للدول الشقیقة والصدیقة التي لها علاقة دیبلوماسیة مع 

2.كرسها العرف الدیبلوماسي الدوليالجزائر ویعفیهم من مناصبهم على اثر زیارة وداع 

ورسم السیاسة الخارجیة بما فیه من ابرام للمعاهدات وتعین سفراء الجمهوریة، ومبعوثین فوق 
العادة الى الخارج وانهاء مهامهم، وكذا تسلیم أوراق اعتماد الممثلین الدیبوماسین الاجانب 

نصت علیها الدساتیر الجزائریة بدءا من دستور انهاء مهامهم، اختصاصات رئاسیة وأوراق
وبالانتقال الى دستور 111في المادة 1976منه في دستور 48في نص المادة 1963
یتبین أن رئیس الجمهوریة یقرر السیاسة الخاریجة للامة ویوجهها من خلال 1996و1989

وهو ما استقر علیه التعدیل الدستوري سنة ، 1989من دستور 3ى عل74نص المادة 
.منه92و91في المواد 2016

.372ع السابق، صجالمر مباحث في القانون الدستوري مولودیدانأنظر، د1
تشریعا، طبعة جدیدة منقحة ومزیدة، دار الهدى، ءالوجیز في القانون الدستوري الجزائري، نشأة فقها:انظر بوقفة عبد االله2

.71ص2011عین ملیلة، الجزائر، 
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:اختصاصات رئیس الجمهوریة في الظروف غیر العادیة:الفرع الثاني
عدید الاختصاصات وسلطات في لقد القى الدستور على عاتق رئیس الجمهوریة 

الحفاظ على الحیاة الانسانیة والمبدأ العام یقضي بأنالظروف العادیة واخرى غیر عادیة 
وما یتعلق بها أمر حتمي لابد منه الا أن الحالة الاضطراریة یتطلب التصدي لها والخروج 

وقد جاءت الدساتیر الجزائریة مؤسسة للحالات الاستثنائیة 1.على القواعد القانونیة النافذة
، وحالة )الفرع الثاني(، الحالة الاستثنائیة )الفرع الاول(ممثلة في حالتي الطوارئ والحصار 

).الفرع الثالث(الحرب 
حالة الطوارئ هي نظام قانوني استثنائي محدد المدة، یسمح :حالتي الطوارئ والحصار:أولا

خاذ كافة الاجراءات التنظیمیة اللازمة في كامل التراب الوطني أو جزء منه للحكومة بات
لمواجة التهدیدات التي تستهد استقرار مؤسسات الدولة، والمساس المتكرر بأمن المواطنین 
والسلم المدني والاخلال الخطیر والمستمر بالنظام العام یشترط أن تهدف لاستتباب النظام 

، 2الاشخاص والممتلكات وتأمین السیر الحسن للمصالح العمومیةالعام وضمان أفضل لامن
و یحل أما حالة الحصار فهي اجراء من اجراءات الامن العام تعطل بمقتضاها القوانین 

وحرصا من المؤسس الدستوري على استرجاع الأمن وحفظ النظام . 3محلها النظام العسكري
غلال اختصاصاتها اوجب إعلان هذه الحالة العام وتجنبا لتعسف السلطة التنفیذیة في است

).ثانیا(، و أخرى شكلیة ) أولا( توفر شروط موضوعیة 
إلى غایة 1976تم التنصیص علیها ابتداء من دستور :الشروط الموضوعیة-أولا

: وهي2016آخرتعدیل دستوري لسنة 

سلطات رئیس الجمهوریة في الظروف الاستثنائیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الاسكندریة، :جمیل عبد االله القائفي1
.02، ص2006مصر، 

مذكرة ماجستیر، - الجزائر نموذجا–الحالات الدستوریة لانعقاد البرلمان بغرفتیه المجتمعتین معا :بوقرن توفیق2
.100تاذة الدكتورة مزیاني فریدة، جامعة الحاج لخضر باتنة، صتخصص قانون دستوري، اشراف الاس

.109نفس المرجع، ص3
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تعد شرطا أساسیا لنظریة الظروف الإستثنائیة في الجزائر بكل :الضرورة الملحة -1
تطبیقاتها، ویعني هذا أن رئیس الجمهوریة لا یمكنه تقریر حالتي الطوارئ والحصار إلا 

وضاع الخطیرة التي تعیشها البلاد، والتي لا یمكن مواجهتها إذا فرضت ذلك الأ
یضع معیارا لهذه الحالة و لم یحدد غیر أن المؤسس الدستوري لم .1بالإجراءات العادیة

الجهة المختصة بذلك، الأمر الذي یزید من تعزیز مكانه رئیس الجمهوریة باعتباره من 
.یقرر توفر عنصر الضرورة الملحة من عدمه

رغم انه لرئیس الجمهوریة السلطة الخالصة في تقریر حالتي : تحدید المدة الزمنیة-2
یس مقید في ذلك شرط المدة الزمنیة التي بمجرد انتهائها الطوارئ والحصار، إلا أنه لرئ

یتم رفع الحالة، والتي یفترض ان تكون كافیة لخروج البلاد من الوضع الخطیر الذي 
تعیشه ، كما أنها مدة لا تمدد إلا بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتیه وجوبا، و قد تم إقرار 

منه بتاریخ 01وفي نص المادة .91/1262حالة الحصار في الجزائر بموجب المرسوم 
وضابط تحدید 92/344بموجب المرسوم الرئاسي 1992، وفي سنة 1991جوان 04

كما استقر 1996و اكده دستور 1989المدة الزمنیة لإحدى الحالتین جاء به دستور 
.2016علیه التعدیل الدستوري لسنة 

الدستوري رئیس الجمهوریة قبل إعلانه لقد ألزم المؤسس :الشروط الشكلیة–ثانیا 
دون أن . لحالتي الطوارئ أو الحصار استشارة بعض الهیئات و المؤسسات الدستوریة

.یكون رأیها ملزما له 

إجتماع المجلس الأعلى للأمن-1

.109المرجع السابق، ص:بوقرن توفیق/ أنظر1
، 29المتضمن حالة الحصار، جردیة رسمیة، عدد 1991جوان 04:المؤرخ في91/196المرسوم الرئاسي رقم 2

.1991جوان 04الصادر في 
، المتضمن إعلان حالة الطوارئ، جردیدة رسمیة، عدد 1992فیفري 09المؤرخ في 92/44سي رقم المرسوم الرئا3

.1992فیفري 09، الصادر في 61
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.استشارة رئیسي غرفتي البرلمان-2

.استشارة الوزیر الأول-3

.استشارة رئیس المجلس الدستوري-4

:الحالة الإستثنائیة: الفرع الثاني

هي مجموعة إجراءات استثنائیة یقررها رئیس الجمهوریة عندما تكون المؤسسات 
الدستوریة، أو استقلال أو سلامة تراب الدولة مهددة بخطر جسیم وحال، وتهدف للمحافظة 

وقد جاء النص . 1ضوعیةعلیها وإعادة الإستقرار، وستلزم لتقریرها مجموعة شروط شكلیة ومو 
1976، أما دستور 1963في دستور 59على الحالة الإستثنائیة من خلال نص المادة 

من دستور 87منه و المادة 129فتطرق لحالة الظروف الإستثنائیة من خلال نص المادة 
فقد جاء ذكر الحالة الإستثنائیة فیها بقولها یقر 1996من دستور 93، أما المادة 1989

یس الجمهوریة الحالة الإستثنائیة إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم یوشك أن یصیب رئ
مؤسساتها الدستوریة أو استقلالها أو سلامة نوابها، ولا یتخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد استشارة 
رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة والمجلس الدستوري والإستماع إلى 

.لأمن و مجلس الوزراء المجلس الأعلى ل

رئیس الجمهوریة أن یتخذ الإجراءات الإستثنائیة التي لتخول الحالة الإستثنائیة 
تستوحیها المحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات الدستوریة في الجمهوریة، ویجتمع 

ر التي البرلمان وجوبا تنتهي الحالة الإستثنائیة حسب الإشكال والإجراءات السالفة الذك
على نفس الأحكام السابقة في 2016قد استقر التعدیل الدستوري لسنة و . أوجبت إعلانها

. منه107نص المادة 

: و قد اشترط المؤسس الدستوري لإقرار هذه الحالة ما یلي 

.121المرجع السابق، ص:بوقرن توفیق1
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حددت النصوص الدستوریة الواردة في الدساتیر المتعاقبة لإقرار : الشروط الموضوعیة: أولا
ثنائیة وجود خطر داهم ووشیك الوقوع، والشرط الثاني أن یصیب الخطر الحالة الإست

.المؤسسات الدستوریة للدولة واستقلالها و سلامة ترابها

بالعودة للدساتیر الجزائریة یتبین أنها لم تحدد طبیعة الخطر الداهم ومن : الخطر الداهم-1
من 55حیث نصت المادة هنا یمكن ان یكون الخطر وشیك الوقوع  داخلي او خارجي، 

1976من دستور 120وهذا ما أكدته المادة . في حالة الخطر وشیك الوقوع1963دستور 
غیر المؤسس الدستوري المصطلح وأصبح یشترط أن تكون البلاد 1989وبدایة من دستور 

في 1996منه، وهذا ما استقر علیه دستور 87مهددة بخطر داهم وذلك طبقا لنص المادة 
منه، غیر أنه في غیاب معاییر واضحة لتحدید درجة الخطر فإن اللجوء الى 93دة الما

.1الحالة الإستثنائیة یكون خاضعا للسلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریة

.أن  یصیب الخطر المؤسسات الدستوریة للدولة و استقلالها-2

علان الحالة الإستثنائیة المقصود بالمؤسسات الدستوریة التي یؤدي المساس بها إلى إ
السلطات الثلاث التنفیذیة، التشریعیة، القضائیة كونها الأساس، الذي یقوم علیه تواجد الدولة 
واستقرارها وممارستها لوظائف على أكمل وجه وأي عرقلة لإحداها سیكون له الأثر السلبي 

نتاجیة والهیئات وعلیه یمكن القول أن المؤسسات الإقتصادیة والإ2.الكبیر على الآخر
الإجتماعیة والثقافیة والریاضیة لا تدخل ضمن هذا الوصف، وأي إخلال بعملها أو مساس 
باستقرارها لا یكون مبررا لإعلان الحالة الإستثنائیة، كون أثره نسبي غیر عام لا یتجاوز إلى 

.3تهدید الدولة

.88العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان، المرجع السابق، ص:خرباشي عقیلة1
.127ابق، صالمرجع الس:بوقرن توفیق/ أنظر2
.128نفس المرجع، ص3
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إلى اجتماع هیئات معینة أو استشارتها 1963لم ینظر دستور :الشروط الشكلیة-ثانیا
منه، اما 59لتقریر الحالة الإستثنائیة إلا إجتماع المجلس الوطني وجوبا في نص المادة 

فكان یشترط إجتماع الهیئات العلیا للحزب والحكومة والبرلمان وجوبا اما في 1976دستور 
للاحقة فقد اختلف الوضع مع اختلاف  وتعدیلاته ا1996ودستور 1989ظل دستور 

: التوجیه السیاسي وأصبحت الإجراءات تتمثل في 

1989وهو الشرط الذي لم یكن معتمدا في دستور :إستشارة رئیسي غرفتي البرلمان -1
وهي استشارة قد تكون ذات  أهمیة . منه93اشترط في نص المادة 1996لكن ظل دستور 

ار البرلمان ممثل الأمة، إضافة إلى اختصاص البرلمان في خاصة في ظل الأزمات باعتب
.مجال التشریع خاصة ما یتعلق منه بحمایة الحقوق والحریات العامة وحمایتها

منه 87بموجب المادة 1989شرط أقره دستور :استشارة رئیس المجلس الدستوري-2
في 2016لسنة ، كما استقر علیه التعدیل الدستوري93في نص المادة 1996ودستور 

منه، بصفته المكلف بالسهر على احترام الدستور، ولم یقتصر المؤسس 107نص المادة 
الدستوري على رئیسه مثلما فعل في حالتي الطوارئ والحصار، بل ألزم رئیس الجمهوریة 

. باستشارة المجلس بكامل أعضائه و في ذلك ضمانة للحقوق والحریات

والوضع هنا یختلف كون المؤسس الدستوري اشترط : للأمنالإستماع للمجلس الأعلى -3
الإستماع، والفرق واضح بین الإجتماع لتقریر الحالة والإستماع وما یصاحب ذلك من تقدیم 

. 1تقاریر الإدلاء بآراء معتمدة على وقائع وحقائق ومعطیات سیاسیة وأمنیة وعسكریة

مجلس الوزراء الذي یستمع رئیس نفس الشيء بالنسبة ل: الإستماع لمجلس الوزراء-4
الجمهوریة له في إجتماع بكافة تشكیلته بغرض تنویر رأیه وإیضاح حال الواقع الملموس 

.بناءا على المعطیات التي یتلقاها عن كل قطاع 

.344، المرجع السابق، ص3ج–النظام السیاسي الجزائري، السلطة التنفیذیة :بوالشعیر سعید1
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منه، وكذلك 87في المادة 1989شرط تطرق له دستور :إجتماع البرلمان وجوبا -5
منه لتمكین النواب من 107في المادة 01-16ن المعدل بموجب القانو 1996دستور 

متابعة الأوضاع ومراقبتها، إضافة إلى إضفاء الشرعیة على القرارات التي یتخذها رئیس 
.الجمهوریة بخصوص الحالة الإستثنائیة

حالة الحرب : الفرع الثالث

السلم بحالة وهي حالة نزاع مسلح بین دولتین أو أكثر، یترتب علیه استبدال حالة 
ویتم إعلانها من . 1العداء، ویكون الغرض منه الدفاع عن حقوق أو مصالح الدول المتحاربة

122منه، أما المادة 44من خلال نص المادة 1963طرف رئیس الجمهوریة منذ دستور 
، وضحت وحددت الإجراءات الواجب على رئیس الجمهوریة اتخاذها في 1976من دستور 

فقد استقر على 1989اما دستور . حالة وقوع عدوان فعلي على البلاد أو كان وشیك الوقوع
، ماعدا إمكانیة استشارة هیئة الحزب القیادیة لعدم 1976اءات الواردة في دستور نفس الإجر 

، فقد نص على 2016في تعدیله الأخیر لسنة 1996وجودها في هذه الفترة، اما دستور 
. منه 111-110-109-108: الحرب ونظمها من خلال المواد 

الشروط الموضوعیة لإعلانها–أولا 

وط وقوع العدوان أو كونه على وشك الوقوع لإعلان حالة الحربربط الدستور شر 
وذلك .2،ویمكن تبیانه من الملابسات المادیة بالإعتداء على البلاد أو أنه أصبح حتمیا

.3بالتحضیر العسكري وشد الجیش على الحدود وممارسة الأعمال التخریبیة أو محاولة ذلك

:الشروط الشكلیة لإعلانها–ثانیا 

.116ص/ المرجع السابق:جمیل عبد االله القائغي1
.349، المرجع السابق، ص3النظام السیاسي الجزائري، ج:بوالشعیر سعید2
.250نفس المرجع، ص3
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.إجتماع مجلس الوزراء-1

.الإستماع للمجلس الأعلى للأمن-2

.استشارة رئیس غرفتي البرلمان-3

استشارة المجلس الدستوري-4

.إجتماع البرلمان وجوبا-5

.توجیه خطاب للأمة -6

في الجزائرالاختصاصات التنفیذیة للحكومة:المطلب الثاني

:اختصاصات الوزیر الاول:الفرع الاول

أوكل المؤسس الدستوري الوزیر الأول العدید من الإختصاصات باعتباره الرجل الثاني في 
، ومنحه مجموعة من 1السلطة التنفیذیة، والمسؤول الأول عن تنفیذ السیاسة الحكومیة

وما تلاه من تعدیلات أو قبل 1989الصلاحیات التي تمكنه من ذلك سواء كان ذلك في 
:وري القدیم، ویمكن تقسیم اختصاصات الوزیر الأول كما یليذلك في ظل النظام الدست

: الإختصاصات السیاسیة:أولا

هو 1989كان رئیس الجمهوریة قبل دستور : تنفیذ وتنسیق برنامج رئیس الجمهوریة-1
المقرر لسیاسة الحكومة والمسؤول عن تنفیذها بناء على الصلاحیات الدستوریة الممنوحة له، 

المیثاق الوطني كمرجع أساسي في تحدید هذه السیاسة وبمساعدة الوزیر واعتمادا على
الأول، الذي هو عبارة عن منسق للنشاط الحكومي ومطبق القرارات التي یتخذها مجلس 

، 1986الانظمة السیاسیة والدستوریة المقارنة، مطبعة جامعة بغداد، العراق، :حسان محمد شفیق العافي/أنظر1
.312ص
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أصبح لرئیس الحكومة برنامج عمل 1989من دستور 75إلا انه وبموجب المادة . 1الوزراء
"مة برنامج حكومته ویعرضه في مجلس الوزراء یضبط رئیس الحكو "خاص به وذلك بقولها 

، فقد خول رئیس 2008قبل تعدیله سنة 1996وهو الأمر الذي استقر علیه دستور 
الحكومة ضبط برنامج حكومته وعرضه على مجلس الوزراء، وهي المرحلة التي كانت تمكن 

بنفسه رئیس الجمهوریة من الإطلاع على البرنامج الحكومي الذي یكون قد وضع له
غیر أن التساؤل كان قائما حول أي .2خطوطه العریضة عند اختیاره لرئیس الحكومة

البرنامجین أولى بالتطبیق ؟ أهو برنامج رئیس الجمهوریة الذي فاز بثقة الشعب على أساسه 
؟ أو برنامج رئیس الحكومة باعتباره المنفذ الأول للسیاسة العامة للحكومة وصاحب الأغلبیة 

البرلمانیة ؟ 

لیكون بمثابة التغییر الجذري في اختصاصات الوزیر 2008فجاء التعدیل الدستوري لسنة 
منه، حیث نصت في فقرتیها الثانیة و الثالثة على أن 75الأول وتحدیدا في نص المادة 

تنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة یعود للوزیر الأول الذي ینسق عمل الحكومة من أجل ذلك 
. فیذه و یعرضه في مجلس الوزراء یضبط مخطط عمله لتن

وبذلك تمت إزالة الغموض حول ما كان یثار عن أولویة البرنامج الواجب التطبیق
.3لأنه أصبح للوزیر الأول مخطط عمل ولیس برنامج سیاسي كما كان علیه الحال سابقا

خطط عمل م94و 93بموجب المواد 2016غیر أنه برز في التعدیل الدستوري لسنة 
" على 93الحكومة الذي كان قبل التعدیل مخطط عمل الوزیر الأول، إذ نصت المادة 

.ویعین رئیس الجمهوریة أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزیر الأول

السلطة التنفیذیة في النظام الدستوري الجزائري بین الوحدة والثنائیة، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون :بورایو محمد1
.73ص2012، 1الجزائر عام، إشراف بوكرا إدریس، كلیة الحقوق جامعة 

العلاقة بین السلطات في الانظمة السیاسیة المعاصرة، في النظام السیاسي الجزائري، الطبعة الاولى، :عباس عمار2
.115، ص2010دار الخلدونیة، الجزائر، 

.53صالمرجع السابق، ،الوزیر الأول في النظام الدستوري الجزائري رسالة ماجستیر،ترفاس نسرین/أنظر3
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.ینسق الوزیر الأول عمل الحكومة -

"تعد الحكومة مخطط عملها وتعرضه في مجلس الوزراء -

تفادتها من هذه المادة أن مهمة التنسیق لیست مرتبطة ببرنامج أول ملاحظة یمكن اس
قبل التعدیل الدستوري 1996من دستور 79رئیس الجمهوریة مثلما كانت علیه في المادة 

، فمهمة التنسیق تتعلق بعمل الحكومة ككل، وهي عملیة ضروریة لفعالیة العمل 2016لسنة 
ض وجوده تحت غطاء ومدة المهام التي یجب الحكومي وصلاحیة تمكن الوزیر الأول من فر 

.إنجازها

مجلس الحكومة هو الإطار التنظیمي الذي یعمل فیه رئیس :رئاسة اجتماعات الحكومة-2
الحكومة من أجل تنفیذ برنامجه، ویمتاز المجلس بانتظام أعماله حیث یعقد أسبوعیا وتدرس 

الصادرة عن رئیس الجمهوریةداخل خلال اجتماعاته كل النقاط المدرجة في جدول الأعمال 
وقد أسندت صلاحیة رئاسة اجتماعات الحكومة لرئیس  الحكومة بموجب. 1مجلس الوزراء

من دستور 85من المادة 2، كما نصت على ذلك الفقرة 1989من دستور 81/02المادة 
سحب هذه الصلاحیة من الوزیر الأول، والتي أصبحت من 2008، غیر أن تعدیل 1996

اختصاص رئیس الجمهوریة الذي یمكنه أن یفوض جزءا من صلاحیاته للوزیر الأول لرئاسة 
و التي تقول یمكن رئیس الجمهوریة أن 77من المادة 6اجتماعت الحكومة حسب الفقرة 

یفرض جزء من صلاحیاته  للوزیر الأول لرئاسة اجتماعات الحكومة مع مراعاة احكام المادة 
فقد أعاد 01-16أما بالنسبة للتعدیل الدستوري الأخیر بموجب القانون . من الدستور87

للوزیر الأول، وذلك طبقا للمادة رئاسة مجلس الحكومة كواحد من الإختصاصات الأصلیة
.منه بقولها یرأس اجتماعات الحكومة 99/3

.54، صنفس المرجع:ترفاس نسرین1
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تتألف الحكومة من مجموعة من الوزراء :توزیع الصلاحیات بین أعضاء الحكومة -3
، والدستور الجزائري لم یفرض 1حسب الحاجة وما تقتضیه طبیعة المصلحة العامة في الدولة

إن تنظیم الطاقم الوزاري هو من صلاحیات الوزیر الأول، حدا أدنى من الوزارات ومن هنا ف
فیعد تعیین رئیس الجمهوریة لأعضاء الحكومة، یتولى الوزیر الأول بموجب مرسوم تنفیذي 
رسم صلاحیات كل وزیر ضمن طاقم الحكومة، فالوزیر الأول هو من یقوم بتقسیم العمال 

. 2تصاص بین وزارة و أخرىبین الوزارات مع ضبط الإختصاص تفادیا لتنازع الإخ

بقولها 1989من دستور 81/1ویستمد الوزیر الأول هذا الإختصاص من نص المادة 
یوزع الصلاحیات بین أعضاء الحكومة، مع احترام الأحكام الدستوریة، وهو ما أكده دستور 

من التعدیل99منه، لیستقر علیه المؤسس الدستوري في المادة 85في المادة 1996
.2016الدستوري لسنة 

: الإختصاصات التنفیذیة:ثانیا

ظهرت هذه الفئة مع تأسیس ثنائیة السلطة التنفیذیة : التوقیع على المراسیم التنفیذیة-1
، ومجال التنظیم یشمل شقین، تنظیم مستقل یمارسه رئیس الجمهوریة لتقنین 1989سنة 

یتعلق بتنفیذ القوانین یمارسه الوزیر المواضیع التي لا تندرج ضمن مجال التشریع، وتنظیم
، اللتان جاء فیهما أن 1996من دستور 85والمادة 1989، طبقا للمادة من دستور 3الأول

من 85/3التوقیع على المراسیم التنفیذیة هو من اختصاص رئیس الحكومة، أما المادة 
مراسیم التنفیذیة بعد جاء فیها یوقع ال19-08المعدل والمتمم بموجب القانون 1996دستور 

وبذلك أصبح توقیع ىالوزیر الأول على المراسیم التنفیذیة . موافقة رئیس الجمهوریة على ذلك
فقد أعاد من 2016المعدل سنة 1996مشروطا بموافقة رئیس الجمهوریة أولا، اما دستور 

.273، ص2003، دار الثقافة، عمان، الاردن، 1التنظیم السیاسي والنظام الدستوري، ط:محمد صالح العماري1
.31المرجع السابق، ص،الوزیر الأول في النظام الدستوري الجزائري رسالة ماجستیر، ترفاس نسرین/أنظر2

.56نفس المرجع، ص 3



تنظیم السلطتین التنفیذیة والتشریعیة في الجزائر:                              الفصل الأول

36

منه 99/4خلاله المؤسس الدستوري الوضع على ما كان علیه، حیث جاء في نص المادة 
یوقع المراسیم التنفیذیة، بمعنى أن توقیع الوزیر الأول للمراسیم التنفیذیة لم یعد مشروطا 

. بموافقة رئیس الجمهوریة

:التعیین في الوظائف العلیا للدولة-2

یتمتع ، بحق تعیین فهو لوزیر الأول لزیادة على السلطات التي یخولها الدستور 
الوظائف العلیا، غیر أن المؤسس الدستوري وضع قیدا على موظفین مصنفین ضمن فئة 

ممارسة هذا الإختصاص والمتمثل في موافقة رئیس الجمهوریة وعدم المساس باختصاصه 
، یعین في وظائف الدولة 1989من دستور 81/5في التعیین، وهو ما جاء في نص المادة 

لات ن الدستور لم یحصر المجا، إلا أ74من المادة 10و7دون المساس بأحكام الفقرتین 
.التي یعین فیها رئیس الحكومة

ونتیجة لذلك بقیت  سلطة هذا الأخیر في التعیین غامضة، لأنه لا قید على رئیس 
الجمهوریة، الأمر الذي یمكنه من مد اختصاصه في التعیین إلى مختلف وظائف الدولة دون 

اسیم تحدد مجال التعیین لكل منهما، منها قیود، وتجنبا لإستمرار الغموض صدرت عدة مر 
، الذي یحدد الوظائف المدنیة والعسكریة 1999أفریل 10: المؤرخ في44-99المرسوم 

إضافة إلى الوظائف التي یعین ،اص التعیین فیها لرئیس الجمهوریةوالتي یعود اختص
ي الوظائف أصحابها في مجلس الوزراء ماعدا ذلك فقد خول رئیس الحكومة التعیین ف

، على عكس المرسوم الرئاسي 1المدنیة الأخرى المصنفة ضمن الوظائف العلیا في الدولة
، الذي جرد رئیس الحكومة من اختصاص التعیین 1999أكتوبر 27: المؤرخ في99-240

في الوظائف المصنفة ضمن الوظائف العلیا إذ لم یرتبط بموافقة رئیس الجمهوریة، وهو ما 
، واستقر علیه التعدیل الدستوري لسنة 2008المعدل في سنة 1996نص علیه دستور 

.59المرجع السابق، ص،الوزیر الأول في النظام الدستوري الجزائري رسالة ماجستیر، ترفاس نسرین1
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بقولها یعین في وظائف الدولة بعد موافقة رئیس الجمهوریة، 99/5في نص المادة 2016
. 92و 91دون المساس بأحكام المادتین 

باعتبار السهر على حسن سیر الإدارة :السهر على حسن سیر الإدارة العمومیة-3
ساسیة لتنفیذ العمومیة وظیفة حكومیة، وكون الإدارة واحدة من بین الوسائل القانونیة والأ

سیاسة رئیس الجمهوریة، فقد منح الدستور للوزیر الأول اختصاص متابعة الإدارات 
.والمؤسسات العامة، والتنسیق بین الوزارات، وإعطاء التوجیهات لضمان حسن سیر العمل

في فقرتها الخامسة، وهو الأمر الذي أغفله المؤسس الدستوري 85وذلك بموجب نص المادة 
، لأن السلطة المكلفة بتنفیذ برنامج  رئیس الجمهوریة وتسییر السیاسة 1989دستور في 

وهو .1الداخلیة في جمیع المیادین، لا بد أن یكون تحت تصرفها كل الوسائل اللازمة لذلك
منه بقولها یسهر على حسن سیر 99/6بموجب المادة 2016ما أكده التعدیل الدستوري 

. الإدارة العمومیة

السلطة التشریعیة هي الجهة الوحیدة التي لها حق تعتبر:المبادرة بمشاریع القوانین -4
ور المجتمعات والحاجة الملحة كونها الممثلة للشعب ولاكن تط.2المبادرة بتشریع القوانین

للاسراع في الانجازات ادى بمؤسسة الدستور الى اعادة النظر مجددا في الاخذ بحقیقة 
عملیة فكانت نتیجة ذلك أن منح سلطة من الحقائق الواقعیة والضتكوین والعمل هذه الوظیفة 

مخطط عمله باعتبار المبادرة بتشریع القوانین للوزیر الاول لیتمكن من مباشرة تنفیذ وتنسیق
:أن المبادرة بتشریع القوانین هي

وقد جاء ،ذلك العمل الذي یرى الاسس الاولى للتشریع ویحدد مضمونه وموضوعهوهي
للوزیر الاول صلاحیة المبادرة أنه 1996من دستور 119في الفقرة الاولى من نص المادة 

كون الوزیر الاول :الاستاذ عمار بوضیافبمشاریع القوانین، وهو أمر في غایة طبیعته یقول 

.60المرجع السابق، ص،الوزیر الأول في النظام الدستوري الجزائري رسالة ماجستیر، ترفاس نسرین 1

.408، ص3النظام السیاسي الجزائري، ج:بو الشعیر سعید/أنظر 2
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من التعدیل الدستوري 136/1كما نصت المادة هو الشخصیة الاولى في الطاقم الحكومي، 
أنه لكل من الوزیر الاول والنواب وأعضاء مجلس الامة حق المبادرة بالقوانین، 2016لسنة 

وانین وتقدیمها الى البرلمان حیث یقوم الوزیر الاول حسب نفس المادة بالمبادرة بمشاریع الق
وأخذ رأي مجلس الدولة من أجل مناقشتها والتصویت علیها بعد عرضها على مجلس الوزراء 

.1حولها

خول الدستور للوزیر الاول صلاحیات السهر على تنفیذ :تنفیذ القوانین والتنظیات-5
یسهر (بقوله 1989من دستور 81القوانین والتنظیمات بموجب الفقرة الثالثة في نص المادة 

ونص 85/2في المادة 1996أكده دستور وهو الامر الذي ) على تنفیذ القوانین والتنظیمات
.2016في التعدیل الدستوري لسنة 99/2المادة 

وهي صلاحیات شاملة تتضمن القوانین، بمعنى النصوص التي یضعها البرلمان والتنضیمات 
التي تشمل في النظام الجزائري الحالي الاوامر التشریعیة قبل مصادقة البرلمان علیها 
والمراسیم التنظیمیة التي یصدرها رئیس الجمهوریة في اطار ممارسة اختصاصاته التنظیمیة 

ن المواد التي لاتدخل في مجال التشریع وهذه الصلاحیة من السلطات التي المتمثلة في تقنی
.2یتجلى فیها دور التنفیذ والتسییر الذي هو دور رئیس الحكومة

:الاختصاصات الاستشاریة:ثالثا

حدد الدستور لكل سلطة من السلطات وظائف أساسیة أصلیة، كما حدد الوظائف الاستثنائیة 
فرغم تمتع رئیس الجمهوریة تباشرها السلطة في اطار القیود التي یحددها الدستور، 

بصلاحیات واسعة في اداء مهامه الرئاسیة الا أن دستور ألزمه في بعض الحالات بجولة 
:الجهات التي من بینها الوزیر الاول وهذه الحالات تتمثل فيأمام بعضمن الاستشارات 

.25المرجع السابق، ص:خرباشي عقیلة1
.223المرجع السابق، ص:بلحاج صالح2
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في الظروف الدستور الوزیر الاول بمهام استشاریة ص خ:حالة الظروف الاستثنائیة-1
الاستثنائیة حیث یقوم رئیس الجمهوریة باستشارته قبل تقرییر حالتي الطوارئ والحصار وهو 

یقرر رئیس الجمهوریة اذا دعت : (لهبقو 1989من دستور 86ما جاء في نص المادة 
الظرورة الملحة حالة الطوارئ أو الحصار لمدة معینة بعد اجتماع المجلس الاعلى للامن 

وهو ما استقر علیه المؤسس ) واستشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس الحكومة
بموجب 2016وأكده في التعدیل الدستوري لسنة 1996من دستور 91الدستوري في المادة 

.منه105نص المادة 

وتكون قبل نهایة الفصل التشریعي في حال نشوب :قبل حل المجلس الشعبي الوطني-2
نزاع بین الوزارة والبرلمان واما دفاع عن سیاسة رئیس الجمهوریة التي یعتقد أنها تتفق مع

قد الزم باسم رئیس الجهوریة الا أنه رغبات الشعب ورغم أن حق الحل قد ورد في الدستور 
من 129/1دستوریا قبل استخدام هذا السلاح باستشارة الوزیر الاول حیث تنص المادة 

یمكن رئیس الجمهوریة أن یقرر 19-08المعدل والمتمم بموجب القانون 19961دستور 
تشارة رئیس حل المجلس الشعبي الوطني او اجراء انتخابات تشریعیة قبل أو انهاء بعد اس

المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الامة والوزیر الاول وهو نفس ما جاء به التعدیل 
.منه147/1تضمنه المادة 2016الدستوري لسنة 

وباستقرار النصوص الدستوریة السابقة یتضح أن اجراء الاستشارة الزامي ویجب على رئیس 
.زم بهالجمهوریة التقید به اما الاخذ بنتیجة فغیر مل

:للوزیر الاول تقدیم الاقتراحات في الحالات التالیة:تقدیم الاقتراحات-3

.1996من دستور 129/1المادة / أنظر1
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لم یضع الدستور ایت قیود او شروط بخصوص كیفیة :اقتراح تعیین اعضاء الحكومة-أ
ویتم ،هیكلة الحكومة بل على العكس من ذلك منح رئیس الجمهوریة الحریة المطلقة في ذلك

.تعیین اعضائها بناءا على اقتراح من الوزیر الاول

الدستور للوزیر الاول امكانیة طلب اعطى :طلب البرلمان للانعقاد في دورة استثنائیة- ب
من دستور 118/11انعقاد البرلمان في دورة غیر عادیة اذ نصت الفقرة الثانیة من المادة 

دورة غیر عادیة، بمبادرة من رئیس الجمهوریة على أنه یكمن ان یجتمع البرلمان في 1996
ویمكن كذلك أن یجتمع باستدعاء من رئیس الجمهوریة بطلب من الوزیر الاول أو بطلب من 

على ذلك في المؤسس الدستوري أعضاء المجلس الشعبي الوطني، كما استقر ) 2/3(ثلثي 
وانعقاد البرلمان في دورة منه 135/42في نص المادة 2016المعدل سنة 1996دستور 

استثنائیة ما هو الا تدارك للنقص الناتج عن الدورتین العادیتین في المجال التشریعي لذا 
.البرلمان للانعقاد في دورة استثنائیةتقرر في معظم الدساتیر استدعاء 

:اختصاصات اعضاء الحكومة:الفرع الثاني

صلاحیات الحكومة من النصوص الدستوریة التي قررت وضعها تستخلص
وعلاقتها برئاسة الدولة، واختصاصات كل وزیر محددة في اطار الدستور والقوانین القانوني 

والانظمة والتعلیمات الاداریة المتعلقة بوزارته، ومباشرة اختصاصاته یجب ان یكون في اطار 
ویحددها مجلس الوزراء باعتباره الهیئة الاداریة والتنفیذیة السیاسة العامة للوزارة التي یرسمها 

، ویمارس الوزیر باعتباره الرئیس الاداري على مستوى وزارته سلطة اتخاذ 3العلیا في الدولة
:القرارات الاداریة ویمكن أن تظهر اختصاصاته كما یلي

.1996من دستور 118المادة / انظر1
.1996من دستور 135/4المادة / أنظر2
.706، ص2011، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الاردن، 1النظم السیاسیة السلطة التنفیذیة، ط:الدبسعليعصام3
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رئیس الادارة المركزیة الاداري الجزائري هولنظامفیاان الوزیر : السلطة الرئاسیة:أولا
.1الصفة القانونیة والحق في ممارسة السلطة الاداریةعلى مستوى الوزارة ولذلك فهو یمكلك 

الهیئة –للوزیر بصفته عضوا في مجلس الوزراء بالاضافة الى الصلاحیات التي تعود 
فان الوزیر صاحبة السلطات الحقیقیة والفعلیة في ادارة شؤون الحكم -المتجانسة والمتضامنة

ویترتب على في الوزارة التي یرئسها كذلك یتمتع باختصاصات بصفته رئیس الهرم الاداري 
على تنطلق من سلطته الرئاسیة هذه الصفة سلطات واسعة للوزیر في میدان الادارة وهي

والتعاقد مع اشخاص للعمل في الوزارة وتعیینالعاملین في وزارته وتمتد لتشمل تعیین الاجراء 

والاحالة على التأدیب وكذلك اصدار التعلیمات اللازمة زاتاموظفین واقالتهم واعطاء الاج
:یمارسها الوزیر مایليالتي ، ومن اهم الاختصاصات بحسن تطبیق القوانین والانظمة

.یتولى رسم سیاسة وزارته في حدود السیاسة العامة للدولة ویقوم بتنفیذها-

المستقبلیة یتولى الوزیر رسم الهیكلة العامة لوزارته من حیث الخطط والبرامج والاهداف -
.وتنظیم المدریات والاقسام

وتوقیع تفاوض معها الواجراء والدولیةتمثیل الوزارة في الجهات الوطنیة والاقلیمیة -
.معهاالمتعلقة بوزارته الاتفاقیات 

القیام بزیارات میدانیة تفقدیة للمرافق والمشاریع التي تتبع وزارته وتفقدها والاطلاع على -
.2وتوجیهاته بشانهاسیر العمل فیها واداع ملاحظاته 

لا یتمتع الوزیر بالسلطة التنظیمیة لانها من اختصاص رئیس :السلطة التنظیمیة-2
الجمهوریة وكذا الوزیر الاول فهو لا یستطیع اتخاذ قرارات تنظیمیة الا بما یسمح به القانون 

.كمجال الضبط الاداري الخاص

.225، ص1، ج2014القانون الاداري، الطبعة السادسة، د، م، ج، الجزائر، :عوایدي عمار1
.708- 707المرجع السابق، ص:عصام علي الدبس/للاطلاع أكثر أنظر2
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والاضطلاع بمهمة الرقابة الوصائیة مسؤول عن القیام كل وزیر :السلطة الوصائیة-3
الوطنیة ، على المجموعات والمؤسسات العامة والشركات )سلطات الوصایةممارسة (

، 1اللامركزیة الخاضعة لوزارتهالعامة والمكاتب العامةّ، والاجهزة والوحدات الاداریة والدواوین 
في وللوزیر من أجل تحقیق الوصایا الاداریة عدة صلاحات اداریة یمارسها في حدود القانون

2یةالاداریة اللامركزیة الخاضعة بوصایة وزار مواجهة هذه الاشخاص

تنظیم السلطة التشریعیة في الجزائر:المبحث الثالث
بعد استرجاع الجزائر لاستقلالها ونیلها لكامل سیادتها دخلت مرحلة البناء والتشیید في 
كافة المیادین والمؤسسات ونجد من بینها المؤسسة التشریعیة التي شهدت تطورا وتحولا 

، حیث كانت في بدایتها 1962سبتمبر 20ملحوظا منذ تاریخ أول إنتخابات تشریعیة في 
س واحد والنیابة فیه تقتصر على حزب واحد فقط، وإستمرت على هذا الوضع تتكون من مجل

الذي أحدث نقلة نوعیة في النظام 1989على هذا الوضع إلى غایة صدور دستور 
السیاسي الجزائري حیث فتح المجال أمام التعددیة الحزبیة، وزاد الإهتمام أكثر بتطویر 

ذي تبنى نظام الغرفتین بإستحداث غرفة ثانیة ال1996المؤسسة التشریعیة من خلال دستور 
سمیت بمجلس الأمة ولتفضیل ذلك تم تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین، الأول متعلق بالتطور 

.التاریخي للسلطة التشریعیة في الجزائر والاني یتعلق بتشكیل البرلمان الجزائري

التطور التاریخي للسلطة التشریعیة في الجزائر: المطلب الأول

الدیمقراطیة النیابیة أسلوبا للتمثیل الشعبي ولتسییر الشؤون العمومیة وتحقیق تعتبر 
المطالب الشعبیة من خلال مجالس منتخبة منها البرلمانات، والتي یختلف تنظیمها من دولة 
إلى أخرى فهناك من تبنى نظام الغرفة الواحدة وهناك من تبنى نظام الغرفتین، والجزائر من 

.226انون الاداري، المرجع السابق، صالق:عماريعوابد1
.227ص: نفس المرجع2
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1963ل تجاربها الدستوریة عرفت نظام الغرفة الواحدة في ظل دساتیرها الثلاثة الأولى خلا
.1996، وعرفت نظام الغرفتین منذ دستور 19891، 1976

السلطة التشریعیة في ظل نظام الغرفة الواحدة: الفرع الأول

تم  عیة أول إنتخابات تشریبموجب إنشاء مجلس تأسیسي لعهدة مدتها سنة واحدة تم
، وكانت الغایة من إنشائه سن القانون 1962سبتمبر 20:في الجزائر بتاریختنظیمها 

سبتمبر 10الأساسي للبلاد، وبالفعل فقد سمح ذلك بإصدار أول دستور للبلاد بتاریخ 
الذي كرس على الخصوص مبدأ أحادیة الغرفة بالنسبة للبرلمان الجزائري، وإقامة 1963

ذو طابع إشتراكي بواسطة الحزب الواحد الضامن لتوحید السلطات في ید نظام حكم دستوري 
، وأوكلت للسلطة 2الرئیس وبتأیید من القوى المدعمة لهما وعلى رأسها الجیش والإدارة

:عدة وظائف تتمثل فیما یلي1963التشریعیة من خلال دستور

 الجمهوریة والنواب التصویت على مشاریع وإقتراحات القوانین المطروحة من قبل رئیس
بعد إحالتها للجان البرلمانیة المختصة لدراستها، ولأعضاء الحكومة الحق في حضور 

.3جلسات المجلس الوطني والمشاركة في مناقشة اللجان
 مراقبة النشاط الحكومیبواسطة آلیات لا تترتب علیها مسؤولیة الحكومة وهي الإستماع

بي والشفوي مع المناقشة أو بدونها، وكذلك بواسطة للوزراء داخل اللجان، والسؤوال الكتا
.لائحة سحب الثقة من الحكومة

 تقدیم الإستشارة لرئیس الجمهوریة قبل قیامه بإمضاء المعاهدات والإتفاقیات الدولیة
.والمصادقة علیها والعمل على تنفیذها

یل الدستور إلى المشاركة مع رئیس الجمهوریة في تعدیل الدستور حیث ترجع المبادرة بتعد
كل من رئیس الجمهوریة والأغلبیة المطلقة لأعضاء المجلس الوطني معا، ویعرض مشروع 

.1996، 1963،1989أنظر الدساتیر  1
.74، ص2013سعید بوالشعیر، النظام السیاسي الجزائر، الجزء الاول، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2
.1963من دستور 37، 36، 28المواد 3
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قانون التعدیل على الإستفتاء الشعبي، وفي حالة الموافقة علیه یتم إصداره من طرف رئیس 
.1الجمهوریة

لدولة شهدت الساحة الوطنیة في إطار إستكمال مؤسسات ا1976نوفمبر 22:وبتاریخ
صدور دستور جدید، تأسست بموجبه غرفة واحدة تحت تسمیة المجلس الشعبي الوطني 

عرفت ثلاثت مجالس شعبیة 1976أنیطت به الوظیفة التشریعیة وخلال فترة العمل بدستور 
وأقر المؤسس الدستوري أن تكون النیابة ذات طابع 19821987، 1977وطنیة لسنة 

ني لمدة خمس سنوات، وقد أنتخب المجلس الأول بتاریخ وطني في المجلس الشعبي الوط
نائب، وانتخب من مجموع 261لعهدة مدتها حمس سنوات ن وكان یضم 1977فیفري 25

05الدوائر الإنتخابیة حسب الكثافة السكانیة، وتجدد المجلس الشعبي الوطني بإنتظام بتاریخ 
دائرة إنتخابیة تتوزع على 169نساء، یمثلون 4نائب منه 282وكان یضم 1982مارس 

نائب 295وكان یضم 1987فیفري 27:ولایة ، أما المجلس الثالث فقد أنتخب بتاریخ31
.2ولایة48دائرة إنتخابیة تتوزع على 188نساء یمثلون 7منه 

:بعض الصلاحیات للمجلس الشعبي الوطني تتمثل فیما یلي1976أسند دستور 
صوت علیها في المجالات التي خولها له الدستور حیث تكون یبادر بإقتراح القوانین وی

نائبا، كما یقوم بالتصویت على مبادرة رئیس 20قابلة للنقاش إلا القوانین التي یقدمها 
.3الجمهوریة بالقوانین، وكذلط الموافقة على تعدیل الدستور

ى أي عضو یراقب الحكومة بطرح إستجواب حول قضایا الساعة، وتوجیه سؤال كتابي إل
.4من الحكومة

إدریس بوكرا، تطور المؤسسات الدستوریة في الجزائر منذ الاستقلال، الاول، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1
.56، ص2005

.406، ص2009مولود دیدان، مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة، دار بلقیس، الجزائر، 2
.1976نوفمبر 24، 94ة، العدد ، الجریدة الرسمی1974من دستور 149و148المادة 3
.1976من دستور 162المادة 4
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 إجراء تحقیق حول أي قضیة ذات مصلحة عامة، إذا إقتضت الضرورة ذلك، ویمكنه
.1مراقبة المؤسسات الإشتراكیة بجمیع انواعها

والتي تعبر عن أزمة متعددة الأبعاد عاشتها البلاد ، وقد 1988بعد أحداث أكتوبر 
جاءت تزامنا مع إقتناع القیادة السیاسیة لآنذاك بحتمیة التخلي عن الأحادیة الحزبیة والإتجاه 

.نحو التعددیة الحزبیة
سة الإشتراكیة ومما لا شك فیه ان تلك الأحداث یعود سببها إلى فشل تطبیق السیا

وفرض الرأي الواحد، ورفض الحوار والمشاركة السیاسیة مما دفع بالأطراف إلى اللجوء 
.2للعنف كوسیلة للتعبیر عن الذات وعن الوجود

من خلال فصل 1988نوفمبر 03تجسید التوجه الجدید بالتعدیل الدستوري في لیتم 
كي، وإنشاء منصب رئیس اوإلغاء المواد المتعلقة بالإختیار الإشتر 3الحزب عن الدولة

، لقد كانت تلك 4الحكومة وجعله مسؤولا أمام رئیس الجمهوریة والمجلس دون الحزب
التعدیلات الدستوریة مرفوضة لدى أغلبیة نواب المجلس، وعلیه قدمت الإعتبارات السیاسیة 

" ، وحسب الكاتب5تعدیلات عن طریق الإستفتاءعلى مقتضیات الشرعیة الدستوریة ومررت ال
بإمكان الشعب رفض مشروع التعدیل الدستوري إذا أراد التمسك بالمیثاق " سعید بوالشعیر

.19766الوطني ودستور 
، وفقا للمبادئ الدیمقراطیة والشرعیة 1989بإقرار دستور تأسیس التعددیة الحزبیة لیتم 

یات الفردیة والجماعیة والتعددیة السیاسیة والإنتخابات كوسیلة الدستوریة من خلال تبنیه الحر 

.1976من دستور 189و188المادة 1
.22، ص2013، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2سعید بوالشعیر، النظام السیاسي الجزائري، الجزء2
.1988، المؤرخة في 45دد ، الجریدة الرسمیة، الع1988نوفمبر 3من التعدیل الدستوري 5المادة 3
.1988نوفمبر 3، من التعدیل الدستوري 113، 111المادتان 4
.1976من دستور 192، 191وهذا خلافا ما نصت علیه المادتان 5
".لرئیس الجمهوریة حق المبادرة باقتراح تعدیل الدستور في نطاق الاحكام الواردة في هذا الفصل:"191تنص المادة -
".یقر المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون التعدیل الدستوري بأغلبیة ثلثي أعضائه:"192ادة تنص الم-
.62سعد بوالشعیر، المرجع نفسه، ص6



تنظیم السلطتین التنفیذیة والتشریعیة في الجزائر:                              الفصل الأول

46

لشرعنة السلطة، بالإضافة إلى تفوق الدستور عن غیره من النصوص التأسیسیة، ومن خلاله 
أخذت السلطة التشریعیة المتمثلة في المجلس الشعبي الوطني نفس الوضع الذي كانت علیه 

إلا انها تختلف من حیث الإیدیولوجیة والمنطق من حي ترتیبها المنهجي في نص الدستور،
.القانوني، فهناك سلطات وصلاحیات أوسع في مجال التشریع والرقابة البرلمانیة

أدخل المؤسس الدستوري عدة تعدیلات في تحدید مجالات تشریع المجلس الشعبي حیث
جاء في المادة ، وقد1الوطنین وقام بتغییر بعض المصطلحات وإضافة وحذف البعض الآخر

" حیث تنص على أنه 1بتأكید إختصاصات التشریع في الفقرة 1989من دستور 116
إلا أن " یمارس رئیس الجمهوریة السلطة التنظیمیة في المسائل غیر المخصصة للقانون

للمجلس السلطة الكاملة في التشریع ذلك لخلو الدستور من مادة تفوض لرئیس الجمهوریة 
.س في التشریع بموجب أوامر فیما بین دوراتهبمشاركة المجل

:ویمكن حصر صلاحیات المجلس الشعبي الوطني في النقاط التالیة
 المبادرة بالقوانین والتصویت علیها كما یشاركه رئیس الحكومة في المبادرة بتقدیم مشاریع

ثین یوما القوانین، وترجع سلطة إصدار القوانین إلى رئیس الجمهوریة ویكون ذلك خلال ثلا
من تاریخ تسلمه إیاه، كما ان له الحق في طلب مداولة ثانیة في قانون ثم التصویت علیه 

.2في مدة لا تتجاوز ثلاثین یوما من إقراره
 فتح مناقشة حول السیاسة الخارجیة بناء على طلب رئیس الجمهوریة أو رئیس المجلس

.3الشعبي الوطني، مع إمكانیة إصدار لائحة من المجلس

:مثال على التعدیلات التي تسمح بتضییق أو التوسیع أو التدقیق في صلاحیات التشریع في المجالات المحددة1
.القواعدالعامة المتعلقة بمركز الاجانب...استبدلت بـ...بوضعیة الاجانب القواعد العامة المتعلقة :5الفقرة
القواعد العامة المتعلقة بالتنظیم القضائي وإنشاء الهیئات ...استبدلت بـ...القواعد العامة المتعلقة بالتنظیم القضائي:6الفقرة

.القضائیة
.متعلقة بنظام الانتخاباتالقواعد العامة ال...أستبدلت بـ...نظام الانتخابات:10الفقرة
.التقسیم الاقلیمي للبلاد...إستبدلت بـ...التنظیم الاقلیمي والتقسیم الاداري للبلاد:11الفقرة

.1989مارس 01، 09، الجریدة الرسمیة عدد 1989من دستور 117و113المادة 2
.1989من دستور 121المادة 3
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 إختصاص رقابي حیث یمنح الدستور للمجلس الشعبي الوطني آلیات عدیدة لمراقبة نشاط
الحكومة وهي الأسئلة الشفویة والكتابیة، بحیث یطون الجواب عن الأسئلة الكتابیة خلال 
أجل أقصاه ثلاثون یوما والأسئلة الشفویة خلال جلسات المجلس، لجان التحقیق التي یمكن 

، وكذلك ملتمس الرقابة 1تماع لأعضاء الحكومة في إحدى قضایا الساعةلها إستجواب والإس
الذي یصوت علیه سبع النواب على الأقل بمناسبة مناقشة بیان السیاسة العامة، ویتم 
التصویت علیه خلال ثلاثة أیام من إیداع ملتمس الرقابة ویصوت علیه ثلثي النواب یؤدي 

.2ذلك إلى إستقالة الحكومة
السلطة التشریعیة في ظل نظام الغرفتین: الثانيالفرع 

منعطفا حادا نتیجة تدهور الأوضاع السیاسیة 1996عرفت الجزائر قبل دستور لقد 
والأمنیة والإقتصادیة والإجتماعیة، وقد كان اهم سبب في المراجعة الدستوریة وإستحداث 

لإنتخابات التشریعیة في دیسمبر الغرفة الثانیة في البرلمان هو إلغاء الدور الأول من ا
في أول إمتحان للتداول على السلطة والوقوع في فراغ مؤسساتي نتیجة لتزامن حل 1991

وأدى ذلك 1992جانفي 11: المجلس الشعبي الوطني مع إستقالة رئیس الجمهوریة بتاریخ
رتب على إلى توقیف عملیة تجدید تشكیلة المجلس الشعبي الوطني التي غنتهت عهدتها وت

ذلك حالة فراغ قانوني أدى إلى تنصیب هیاكل إنتقالیة، المجلس الإستشاري الوطني 
نساء ، المجلس الوطني الإنتقالي بتاریخ 06عضوا منهم 60یضم 1992أفریل 12:بتاریخ

، نساء12عضو من بینهم 183وكان یضم 1997ماي 18إلى غایة 1994ماي 18
الذي أدخل تغییرات على 1996نوفمبر 28:الدستوري بتاریخذلك إلى غایة إجراء التعدیل

الواجهة المؤسساتیة الجزائریة بأحداث برلمان ثنائي الغرفة یتكون من مجلس شعبي وطني 
.3عضو144نائب ومجلس الأمة یضم 389یضم 

.1989من دستور 125و124المادة 1
.1989من دستور 126ادة الم2
.406مولود دیدان، المرجع السابق، ص3
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ولى ویرجع تبني المشرع الجزائري لنظام الغرفتین لعدة أسباب سیاسیة وقانونیة ـ تتمثل الأ
في ضمان إستقرار وإستمراریة مؤسسات الدولة وتوسیع مجال التمثیل الوطني، وذلك لتجنب 
حالة الفراغ المؤسساتس الدستوري بتزامن حل المجلس الشعبي الوطني مع إستقالة رئیس 

، ویكون توسیع مجال التمثیل الوطني من خلال تعیین 1992جانفي 11:الجمهوریة بتاریخ
لثلت أعضاء مجلس الأمة من الكفاءات الوطنیة في جمیع المیادین والمقدر رئیس الجمهوریة 

عضو، وینتخب ثلثي أعضائه من طرف أعضاء المجالس المحلیة المنتخبة 48عددهم 
بالبلدیات والولایات وبذلك یضمن المشرع تمثیل الجماعات المحلیة في هذا المجلس، ویعد 

عضاء المنتخبین للتحكم في المسائل القانونیة ولسد الثلث المعین تداركا لمشكلة إفتقاد الأ
نقائص التمثیل الإنتخابي أما الأسباب القانونیة التي كانت وراء تبني نظام الغرفتین فتمثل 
في كبح جماح الغرفة الأولى ومنع إستبدادها وكذا في الحفاظ على التوازن بین السلطتین 

إستقرار مؤسساتي فهو الغرفة الأكثر إستقرارا ومنع الإنزلاقات، حیث یعد مجلس الأمة عامل 
وتخصصا للتأمل والتفكیر والدفاع عن القیم الدائمة والمصالح العمیقة للأمة بعیدا عن تقلبات 
الظروف السیاسیة والإجتماعیة، فالعهدة النیابیة في مجلس الأمة تقدر بستة سنوات وهي مدة 

الأخیر وجد لمنع الإنسدادات التي یمكن أن معقولة لتوفیر الإستقرار داخل المجلس، فهذا 
تحصل بین الحكومة والمجلس الشعبي الوطني والتي تؤدي إلى تعطیل المصالح العلیا 
للدولة، كما یتعتبر مجلس الأمة أداة لتفعیل العمل البرلماني من خلال تحسین المسار 

مة والتي تؤمنه من التشرعي للقوانین من خلال القراءة الثانیة التي تكون في مجلس الأ
الأخطاء والهفوات وتدعیم النصوص المصوت علیها في المجلس الشعبي الوطني، 
فالنصوص المتداول علیها من قبل هیئتین أفضل من أن تتم من قبل هیئة واحدة، وتلعب 
التركیبة البشریة لمجلس الأمة دورا هاما في هذا في العمل التشریعي، فقد أراد المشرع 

خلال نظام الغرفتین إیجاد مؤسسات فعالة وضامنة للتحول الدیمقراطي على الجزائري من
.1أسس متینة وثابتة

.412المرجع السابق، صمباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة، مولود دیدان،1
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تشكیل غرفتي البرلمان: المطلب الثاني

تختلف الأنظمة السیاسیة فیما بینها من حیث تكوین برلمانها، فقد یتكون من مجلس واحد 
من الدول من أسند السلطة فهناك ، مجلسین یختص بالوظیفة التشریعیةوقد یتكون من

التشریعیة إلى مجس واحد یتم انتخاب أعضائه من طرف الشعب كما كان معمول به في 
وهناك من أسند السلطة التشریعیة إلى مجلسین كما نص علیه 1989الجزائر في دستور 

حین نص على تشكیل البرلمان من غرفتین وهما المجلس الشعبي الوطني 1996دستور 
.مةومجلس الأ

وقبل المرور الى تشكیل غرفتي البرلمان وصلاحیات السلطة التشریعیة یمكننا تعریفها 
التي تملك حق اصدار القواعد العامة الملزمة التي تحكم هي الهیئة المختصة :" كالآتي

بعد صدور دستور تصرفات الجماعة في الدولة وقد أصبحت السلطة التشریعیة في الجزائر 
بعدما كانت تأخذ بنظام المجلس الواحد وقد تجسدة هذه تتألف من مجلسین 1996سنة 

.19961من دستور 98الاجدواجیة في البرلمان الجزائري من خلال المادة 
على أن السلطة التشریعیة یمارسها برلمان 1122المادة 2016يدستور الالتعدیلنص

المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، الأولى منتخبة تمثل فیها یتكون من غرفتین هما 
الولایات والجالیة الجزائریة بالنظر إلى عدد السكان، والثانیة تمثل فیها ولایات الوطن على 
قدم المساواة، بالإضافة إلى ضمها لأعضاء معینین من طرف رئیس الجمهوریة، ونتناول 

:ذلك من خلال

السلطة التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة، مقال blogspot.comhttp://Kanz-redha.الموقع الالكتروني-1
.2011دیسمبر 20:بتاریخ

.2016من دستور112المادة أنظر -2
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الشعبي الوطنيالمجلس: الفرع الأول

یشكل المجلس الشعبي الوطني الغرفة الأولى في البرلمان وهو مجلس منتخب لمدة خمس 
.سنوات لا یمكن تمدیدها إلا في ظروف خطیرة جدا لا تسمح بإجراء انتخابات عادیة

ویجتمع البرلمان في دورتین عادیتین كل سنة ومدة كل دورة أربعة أشهر على الأقل ویمكن 
في دورة غیر عادیة بمبادرة من رئیس الجمهوریة أو یستدعى من طرفه بطلب من أن یجتمع

.1الوطنيرئیس الحكومة أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الشعبي 

وتتلخص شروط الترشح لعضویة المجلس الشعبي الوطني في التمتع بالجنسیة الجزائریة 
حزب سیاسي أو أكثر، وإما كقائمة والسن القانوني، على أن تقدم كل قائمة إما تحت رعایة

مترشحین أحرار شریطة أن تكون هذه الأخیرة مدعمة على الأقل بأربعمائة توقیع من ناخبي 
.الدائرة الانتخابیة فیما یخص كل مقعد مطلوب شغله

35كما توسعت حظوظ تمثیل المرأة في المجاس المنتخبة، وهذا مانصت علیه المادة 
تعمل الدولة على ترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة بتوسیع حظوظ " 2016تور من تعدیل الدس

2".بة، یحدد القانون العضوي كیفیات تطبیق هذه المادةختمثیلها في المجالس المنت

بینها وبین مهام أو وظائف أخرى، وفي عوتعتبر مهمة النائب وطنیة ولا یمكن الجم
یتمتع النواب بالحصانة البرلمانیة مدة نیابتهم، وعلى هذا سبیل أداءه لمهامه على أحسن وجه 

الأساس لا یجوز أن یتابعوا أو یوقفوا ولا یمكن أن ترفع علیهم دعوى مدنیة أو جزائیة أو 
یسلط علیهم أي ضغط بسبب ما عبروا عنه من آراء أو ما تلفظوا به من كلام، أو بسبب 

.3تصویتهم خلال ممارسة مهامهم البرلمانیة

. 141/142عباس عمار، مرجع سابق، ص-1
.2016من التعدیل الدستوري 35انظر المادة - 2
،مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد "هل تعدیل الدستور أصبح ضرورة حتمیة؟"حسین فریحة، –3

.99الرابع، ص
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بالإضافة إلى أن الانتخاب یوفر لأعضاء المجلس الشعبي الوطني اعتبارا شخصیا كبیرا في 
نظام سیاسي یرتكز على سیادة الشعب، والمجلس الشعبي الوطني باعتباره منتخبا بالاقتراع 

.والتأثیرالمباشر، فإنه یكتسب قدرا كبیرا من الاعتبار 

مجلس الأمة : الفرع الثاني
مجلس الأمة كغرفة ثانیة كما هو معمول به في كثیر من الأنظمة الدیمقراطیة، تم استحداث 

مضاعفة مجال التمثیل الوطني عن طریق ضم منتخبي "وقد كان الهدف من ذلك هو 
الجماعات المحلیة، وكذلك الكفاءات والشخصیات الوطنیة، ومن ثم ضمان مسار تشریعي 

، وفي هذا الإطار خول الدستور "ستمرارهاأحسن، على جانب استقرار مؤسسات الدولة وا
. 1لرئیس مجلس الأمة صلاحیة تولي رئاسة الدولة في حالة شغور منصب رئیس الجمهوریة

إن انتخاب أعضاء مجلس الأمة لا یتم مباشرة من الشعب، وتحدد مهمة هؤلاء الأعضاء 
.سنوات3، وتجدد تشكیلته بالنصف كل 2سنوات6بمدة 

ة الانتخابیة التي تتولى انتخاب أعضاء مجلس الأمة تتكون من أعضاء إن الهیئ
المجالس البلدیة والمجلس الشعبي الولائي، بحیث ثلثي أعضاء مجلس الأمة عن طریق 
الاقتراع غیر المباشر والسري من بین ومن طرف أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة والمجلس 

الثلث الآخر من أعضاء مجلس الأمة من بین الشعبي الولائي، ویعین رئیس الجمهوریة 
الشخصیات والكفاءات الوطنیة في المجالات العلمیة والثقافیة والمهنیة والاقتصادیة 

.3والاجتماعیة

.142/143سابق، ص عباس عمار، مرجع -1
.1996من دستور 102انظر المادة - 2

.99/100حسین فریحة، مرجع سابق، ص -3
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وعلى غرار أعضاء المجلس الشعبي الوطني، فإن مهمة أعضاء مجلس الأمة وطنیة قابلة 
أخرى، كما اعترف لهم بالحصانة للتجدید، ولا یمكن الجمع بینها وبین مهام أو وظائف

.1البرلمانیة التي تسمح لهم بأداء وظائفهم
العلاقة التكاملیة بین غرفتي البرلمان: الفرع الثالث
جرت العادة على ان تقترح القوانین في المجلس الشعبي الوطني وتكون مهمة لقد 

رح القوانین في كل من مجلس الأمة مراجعتها ونقدها، وإن كان في بعض الدول أن تقت
المجلسین دون تفرقة، وما یقترحه أحدهما یتولى الآخر مواجهته ونقده إلا ان أكثر الدول 

.2تجعل مهمة اقتراح القوانین من خصائص المجلس الشعبي
فتتلخص العلاقة بین المجلسین التشریعیین في المجالات المخصصة لكل واحد 

الأساسي لمجلس الأمة بمجال اختصاص المجلس الشعبي منهما، حیث یرتبط الاختصاص 
الوطني في مجال المادة التشریعیة، إذ لا یناقش ولا یصوت مجلس الأمة إلا على النص 

من القانون 42،41،40المصادق علیه من طرف المجلس الشعبي الوطني طبقا للمواد 
.3)99/02(العضوي 

الغرفتین البرلمانیتین خاصة وان الخلاف حول وبخلاف ذلك تطرح مشكلة الخلاف بین 
وإرادة لا محالة، والا أصبح مجلس الأمة مجرد ) مشروع اقتراح برلماني(النص التشریعي 

غرفة للتسجیل والمصادقة على المجال التشریعي للمجلس الشعبي الوطني، ولهذا فقد یختلف 
. 4لا توافق علیها الغرفة الأخرىالمجلسان حول الصیاغة كما أنه قد یقوم المجلس بتعدیلات 

.143عباس عمار، المرجع نفسه، ص - 1

.100حسین فریحة، مرجع سابق، ص -2
، المتعلق بتنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة 1999مارس08، المؤرخ في 99/02القانون العضوي -3

.15وعملهما، وكذا العلاقة الوظیفیة بینهما وبین الحكومة، الجریدة الرسمیة العدد 
، السلطة التشریعیة من خلال التطور الدستوري الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، ط ولیدشری-4

.187/188، ص 2011/2012كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
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: الفصل الأولخلاصة

هامة في الالنظام السیاسي مما سبق نستنج أن للمؤسستین التنفیذیة والتشریعیة مكانة 
بل المؤسسة التشریعیة قالجزاري والعلاقة التكاملیة بینهما في مجال سن وتشریع القوانین من 

إلى تنفیذها وتطبیق مخططات وبرامج الحكومة من قبل المؤسسة التنفیذیة التي وذلك وصولا 
ما تطلب الوقوف عند التنظیمات القانونیة المنظمة للهیئتین بدأ من رئیس الجمهوریة 

. وأعضاء الطاقم الحكومي إلى غرفتي البرلمان والعلاقة التكاملیة بینهما
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تضمن الدستور الجزائري مجموعة القواعد القانونیة المتعلقة بالسلطة السیاسیة في 
الدولة من حیث إنشائها وإسنادها وتنظیمها وممارستها، ونجد الدستور الجزائري منذ صدوره 

وذلك ما 1ومرورا بمختلف تعدیلاته ینص على تنظیم السلطة التشریعیة ووظائفها المختلفة،
وظیفة تشریعیة : نص علیه مبدأ الفصل بین السلطات بتوزیع وظائف الدولة إلى ثلاثة

، حیث نجد أن المؤسس الدستوري قد أسند للمؤسسة 2،وظیفة تنفیذیة، وظیفة قضائیة
التشریعیة مهام سن وتشریع القوانین التي تعتبر وظیفة أصلیة للبرلمان وهناك عدة مراحل 

داخل البرلمان بدأ بإیداعه ثم مناقشته فالتصویت علیه والانتقال بین الغرفتین یمر بها القانون
.ثم یرسل إلى رئیس الجمهوریة لیصدره في الجریدة الرسمیة وبعدها یأخذ طریقه للتطبیق

المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة: ولئن كان البرلمان یتشكل من مجلسین هما
یعیة ولهما السیادة في إعداد القانون والتصویت علیه طبقا للمادة ویمارسان السلطة التشر 

إلا أن أحكاما خاصة في الدستور قیدت من هذا الحكم العام بأن ،2016من دستور 1123
خصت المجلس الشعبي الوطني بحق المبادرة بقوانین إلى جانب الحكومة وكذا إدخال 

الفقرة الأولى من الدستور 119جاء في المادة تعدیلات على مشاریع واقتراحات القوانین فقد 
حق المبادرة بالقوانین، تكون اقتراحات وأعضاء مجلس الامةلكل من الوزیر الأول و النواب"

"أو عشرون عضو في مجلس الامةنائبا) 20(قدمها عشرون إذاالقوانین قابلة للمناقشة 
من الأمةذي بموجبه حرم مجلس ، وهو النص ال20164من التعدیل الدستوري 136المادة 

یقتصر دوره على الأمةالمبادرة من فوانین أو تقدیم تعدیلات بشأنها، وعله فان مجلس 
مناقشة النص المحال علیه من طرف رئیس المجلس الشعبي الوطني الموافق علیه فقد جاء 

النص الذي صوتالأمةیناقش مجلس "1996من الدستور 3فقرة 120في نص المادة 

، 2008الأمین شریط، الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة المقارنة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1
.110ص

129، ص 2011نزیه رعد القانون الدستوري العام ، المؤسسة الحدیثة للكتاب ، لبنان ، 2

.2016من دستور 112انظر المادة3
.2016من دستور 136أنظر المادة 4



للمؤسسة التشریعیة على اعمال المؤسسة التنفیذیةالدور الرقابي : الفصل الثاني 

55

، وبتم ذلك بعرض 1"أعضائه) 4/3(الشعبي الوطني ویصادق علیه بأغلبیة ثلاثة أرباع 
المختصة مرفقا بالمستندات والوثائق المتعلقة به، للنص على اللجنة الأمةرئیس مجلس 

حكام الرأي حول أوإبداءلتوضیح ممثل الحكومة إلىالاستماع –والتي یمكنها عند الحاجة 
.2النص

ونظرا إلى شساعة وتشعب الموضوع قید الدراسة مما تضمنه من وظائف أسندت إلى 
الرقابي على أعمال الحكومة رى تتمثل الدورخندت لها وظائف أالمؤسسة التشریعیة فقد أس

آلیات تمكنه وتساعده على ذلك حیث تؤدي هذه الآلیات في مجملها إلى وذلك من خلال 
بة نشاط الحكومة، وما یمكن أن یترتب عن ذلك من توقیع تحقیق هدف واحد هو مراق

لمسؤولیة السیاسیة للحكومة في حالة خروجها عن تنفیذ سیاستها العامة ومخططها والتي ل
وافق البرلمان علیها، كما یمارس البرلمان لبعض الآلیات التي لا ترتب المسؤولیة السیاسیة 

: كما یليمبحثینمن خلالق له في هذا الفصل للحكومة، وهذا ما سنتطر 
.آلیات الرقابة غیر المرتبة للمسؤولیة السیاسیة للحكومة: المبحث الأول 

سنحاول من خلال هذا المبحث التطرق إلى مجموعة من الآلیات یمارس بها النائب 
الرقابة على أعمال الحكومة، ولكنها لا ترتب المسؤولیة السیاسیة للحكومة ، ولا یترتب عنها

استقالة الحكومة وتتمثل هذه الآلیات في الاستجواب والسؤال بنوعیه الشفوي والكتابي ولجان 
: نص الدستور الجزائري وفقا لما التحقیق،
الاستجواب :الأولالمطلب 
الوطني قصد ري لأعضاء المجلس الشعبيالاستجواب حق كفله الدستور الجزائیعتبر

بسط الرقابة البرلمانیة على أعمال السلطة التنفیذیة وأنشطتها، حیث یمكن لأعضاء البرلمان 
.استجواب الحكومة في إحدى قضایا الساعة

.1996من دستور 120أنظر المادة 1
.138، ص1996لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور السعید بوالشعیر، النظام السیاسي الجزائري، دراسة تحلیلیة 2
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ماهیة الاستجواب :الأولالفرع 
آلیة رقابیة یحق لعضو البرلمان بمقتضاها أن یطلب من الوزیر بیانات عن هو

للدولة أو عن سیاسة الوزیر في تسییر شؤون وزارته، وذلك لیس بهدف السیاسة العامة
الاستفهام عن شيء لا یعلمه كما هو الحال في السؤال وإنما بهدف المناقشة والانتقاد 
والمسائلة بل والتجریح أحیانا، وهو عمل منتقد داخل اختصاص الوزیر، فالعمل المنتقد یرتبط 

وینسب إلیه، وعلیه فطرح الاستجواب یرتبط بهذا الخطأ ولكن هنا بالخطأ الذي یرتكبه الوزیر
الأفعال التي تنسب إلى الوزیر قد تكون خطأ بالمعنى القانوني أو بالمعنى السیاسي وإن 
كانت هناك الكثیر من الآراء التي ترى بأن الخطأ الذي ینسب إلى الوزیر هو دائما خطأ 

كانت دستوریة أم قانونیة، لكن ممكن أن یكون قانوني بمعنى مخالفة قاعدة دستوریة، سواء
.1الفعل یشكل خطأ سیاسیا من دون أن یشكل في الوقت ذاته خطأ قانونيأوالخطأ 

تهام أو النقد مخول لأعضاء الغرفتین فالاستجواب هو استیضاح وتحري مشوب بالا
الساعة یمكن من مطالبة الحكومة توضیح وشرح أسباب تصرفها في قضیة من قضایا 

والغایة والهدف من هذا التصرف الذي أقدمت علیه الحكومة في هذه القضیة، ویتمیز 
الاستجواب عن السؤال بأنه یفتح باب المناقشة في الموضوع ویمكن أن یشترك فیه غیر 
موجه السؤال إلا أن الدستور لم یرتب على الاستجواب سحب الثقة لا من الحكومة برمتها 

یأخذه البرلمان اتجاه الحكومة في أن رده، كما لم یشر إلى أي إجراء یمكن ولا من الوزیر بمف
.2العكسأوحالة ما إذا تبین له أنها لم تقم بواجبها على أكمل وجه 

أغراض الاستجواب : الفرع الثاني
اختلف الفقه الدستوري حول تحدید أغراض الاستجواب بسبب اختلاف تكییفهم له لقد 

.اتجاهات فقهیة في هذا المجاللذلك ظهرت عدة 

.269، ص2009مصطفى صالح العمادي، التنظیم السیاسي والنظام الدستوري، دار الثقافة، عمان،الاردن، -1
.434مولود دیدان، المرجع السابق، ص-2
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:الاتجاه الأول
یرى أن الغرض من الاستجواب كآلیة للرقابة هو نقد الحكومة وتجریح سیاستها ولیس مجرد 
الاستفهام عن شيء لا یعرفه النائب كما هو حال السؤال فالاستجواب یثیر بحثا جدیا 

ر في هذه المناقشات إلى نهایتها ومناقشات حقیقیة یحق لكل نائب المشاركة فیها والاستمرا
حتى لو عدل صاحب الاستجواب عن استجوابه، ذلك أن الاستجواب بعد تقدیمه والبدء 
بمناقشته یصبح حقا وملك للبرلمان كله ولیس للنائب مقدم الاستجواب وحده كما هو الحال 

.1في السؤال ینحصر موضوعه بین السائل والوزیر صاحب العلاقة
جریح لسیاسة الحكومة أو أحد یرى أن الهدف من الاستجواب لیس النقد والت: يالاتجاه الثان

ها وإنما كشف مخالفة من المخالفات السیاسیة أمام البرلمان وإزاء هذه المخالفة لا یتردد وزرائ
البرلمان في سحب الثقة بالحكومة أو بالوزیر المختص وهو هنا یهدف إلى تحریك المسؤولیة 

یمكن أن تخفف إذا وعدت الحكومة بالإصلاح اللازم، ومن هنا یكون الهدف الوزاریة والتي 
.2من الاستجواب هو تحقیق الرقابة الموضوعیة لسیاسة الحكومة ولیس نقدها وتجریحها

یرى أن القصد الحقیقي من الاستجواب لا یقتصر على نقد الحكومة وكشف :الاتجاه الثالث
ثلة عب لدوره كرقیب للسلطة التنفیذیة الممشة ممثل المخالفاتها وإنما یتعداها إلى ممارس

ه للمعارضة، لیكون الهدف من الاستجواب هو إثارة الرأي للوزارة وخاصة في حالة انتمائ
اختصاصاته حتى تكون العام حول الممارسات التي خرج بها الوزیر عن حدود القانون أو 

ي سیكون صاحب السیادة الشعبیة والمؤثر لة السیاسیة ومراقبة الرأي العام الذفي محك المسائ
.في هذا المجال

، 1997الاسكندریة، مصر، عبد الغني عبد االله بسیوني، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، منشأة المعارف، -1
.119ص

.120عبد الغني عبد االله بسیوني، المرجع نفسه، ص-2
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تحدد أغلبیة التشریعات البرلمانیة الشروط الواجب شروط صحة الاستجواب: الفرع الثالث
توفرها في الاستجواب كآلیة رقابة برلمانیة وهي شروط تختلف في مضمونها عن الشروط 

:المطلوبة في السؤال ومن هذه الشروط
یشترط أن یكون الاستجواب مكتوبا وهذا الشرط أجمعت علیه معظم التشریعات :الكتابة-1

من القانون العضوي الذي یحدد تنظیم 2فقرة 66كما أكده المشرع الجزائري في المادة 
المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین 

الآمة أو رئیس المجلس الشعبي الوطني نص یبلغ رئیس مجلس : "بقوله،1الحكومة
" عضوا في مجلس الأمة 30با أو نائ30الاستجواب الذي یوقعه حسب الحالة، على الأقل 

.وإن لم یشترطه صراحة ولكن یمكن ضمنیا من خلال النص
یجب أن یكون الاستجواب في أمر من الأمور :أن یكون في أمر من الأمور الهامة-2

أومن موضوعه، فالأصل أن یوجه عضو البرلمان الاستجواب إلى الحكومة الهامة وأن یتض
أحد الوزراء في أي موضوع من الموضوعات المرتبطة بالشؤون العامة مع وجوب أن یكون 
متضمنا وقائع محددة تنسب للوزیر الموجه له الاستجواب وقد أوجب المشرع الجزائري أن 

اعة، كما یجب توقیعه من طرف عدد معین من یكون الاستجواب حول قضیة من قضایا الس
نواب المجلس، هذه الشروط كلها تقتضي أن یشرح المستجوب موضوعه ویوضح أسبابه 
ومبرراته، كما یبین وجه الاتهام الموجه للوزیر والأمور المهمة التي ینصب علیها الاستجواب 

ن أعمال السلطة كشرط لصحته ثم محددة على سبیل الحصر، فهي تتعلق بأي عمل مهم م
.2التنفیذیة ما دام أن الاستجواب لم یتجاوز حدود القانون

ون الاستجواب خالیا من ویقتضي هذا الشرط أن یك:ألا یتضمن عبارات غیر لائقة-3
یر اللائقة كما یقتضي أیضا التزام النائب المستجوب بآداب الاستجواب عند شرح العبارات غ

تظار لحین الانتهاء من الإجابة أثناء رده على الاستجواب والاناستجوابه أو مناقضته أو الرد 

.2016أوت 28، المؤرخة في 50ع.ر.ج، 2016أوت 25، المؤرخ في 12-16مالقانون العضوي رق-1
.311، ص2010الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، تلم، منشوراامانات العلوسیم حسام الدین الاحمد، بر -2
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ن دل على شيء إنما یدل على الاحترام م یتضمنه المشرع الجزائري الذي وإ وهذا الشرط ل
الذي یجب أن یكون متبادل بین أعضاء البرلمان والحكومة فقد یحصل أحیانا أن تقع 

أو مقاطعة الوزیر وهو أمر لا یتفق مع مناقشات حادة نتیجة  مقاطعة النائب المستجوب 
أن یقاطع صاحب الردأحكام الاستجواب إذ أنه لیس من حق أي عضو سواء المستجوب أو 

الآخر أو یمنعه من الاستمرار في الكلام أو یستخدم عبارات غیر لائقة تتضمن تجریحا 
خدامه لهذه بالآخرین، ویكون لرئیس المجلس فقط الحق في مقاطعة أي عضو في حالة است

.  1الألفاظ والتي لا تمت بأي صلة للعمل النیابي
فلا یجوز أن تقدم استجوابات : أن لا یكون موضوع الاستجواب مخالفا لنص الدستور -4

تتجاوز حدود الدستور أو القانون، كان یتعلق نص الاستجواب بأعمال الرئیس التي یمارسها 
، كذلك یشترط عدم مساس الاستجواب بأمر معلق أمام الأخرىبنفسه دون تدخل السلطات 

القضاء وهذا حرصا إلىموضوع یدفع أيالقضاء بحیث یمتنع أن یدور الاستجواب في 
سلطة التدخل في القضایا أو في شؤون العدالة، هذا لأيعلى استقلال القضاء فلا یجوز 

لى هذا الشرط یشیر إ، وان لم یوجد نصأخرىمن جهة الأفرادمن جهة وضمانا لحریات 
بنتتالتي بالتشریعات البرلمانیة المعاصرة اقتداءأیضا فإن الواقع العملي للبرلمان الجزائري 

.2الإجراءهذا 
:آلیة الاستجواب في التشریع الجزائري: الفرع الرابع

یمكن : " على أنه2016من الدستور الجزائري المعدل في سنة 151تنص المادة 
قضایا الساعة، ویكون الجواب خلال أجل إحدىبرلمان استجواب الحكومة في الأعضاء
یبلغ رئیس مجلس " الحكومةأعضاءإلىیوما، یمكن لجان البرلمان أن تستمع 30أقصاه
أو رئیس المجلس الشعبي الوطني نص الاستجواب الذي یوقعه حسب الحالة على الأمة
الأمةمجلي أعضاءعضوا من 30نائبا من نواب المجلس الشعبي الوطني أو 30الأقل

.311، ص2010لم، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، االدین الاحمد، برلمانات العموسیم حسا-1
.152، ص1977رمزي الشاعر، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، مطبعة جامعة عین شمس، مصر، -2
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الموالیة لتاریخ الأكثریوما على 30مع الحكومة وتنعقد هذه الجلسة خلال وهذا بالتشاور
.تبلیغ الاستجواب
مندوب أصحاب الاستجواب سحب الاستجواب قبل عرضه في الجلسة لویمكن 

غ رئیس الغرفة المعنیة الحكومة بذلك، بعدها یقدم مندوب المخصصة لهذا الغرض، ویبل
المجلس الشعبي الوطني أصحاب الاستجواب عرضا یتناول موضوع استجوابه خلال جلسة 

مة المخصصة لهذا الغرض وتجیب الحكومة على ذلك وهذا حسب المواد أو مجلس الأ
الأمةلوطني ومجلس من القانون العضوي الذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي ا68و67و66

.1وعلیهما وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة
السؤال: الثانيالمطلب 

نتطرق لتعریفه وهدفه، أنواعه سولذلكیعتبر السؤال آلیة من آلیات الرقابة البرلمانیة،
.وشروطه كذلك

.تعریف السؤال وهدفه: الأولالفرع 
ورقابیة إعلامیةالآلیات الرقابیة المنظمة دستوریا وهو وسیلة إحدىیعتبر السؤال 

للنواب حول تصرفات الحكومة ویعرف بأنه التصرف الذي بموجبه یطلب نائب توضیحات 
البرلمان عن مسالة معینة من الوزیر المختص أعضاءحول نقطة معینة وهو استفسار أحد 

، فالسؤال هو علاقة شخصیة بین السائل مسالة معینةإلىوقد یكون هدفه لفت نظر الوزیر 
وهو الأموراستفهام عضو البرلمان عن أمر من :، كما یعرف أیضا بأنه2والمسؤول

اصطلاح لا ینطوي على اتهام، وبناء علیه فالسؤال هو تقصي عضو البرلمان من وزیر 
ككل بأعمال الوزارة أو الحكومةقة أمر معین خاصمختص أو من رئیس الحكومة عن حقی

كآلیة الأسئلةالتاریخ الدستوري على أن نظام لمهامه النیابیة ویؤكدأدائهلاحظه خلال 
النظام البریطاني حیث إلىالسلطة التنفیذیة یرجع في جذوره أعمالللرقابة البرلمانیة على 

.2016أوت 28، المؤرخة في 50، ج ر عدد 2016أوت 25، المؤرخ في 12- 16القانون العضوي رقم -1
.268مصطفى صالح العمادي، المرجع السابق، ص-2
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لقد ثار تساؤل كبیر حول الجدوى أو الغرض من آلیة و ، 1الأسئلةتعتبر بریطانیا مهد نظام 
:في الرقابة البرلمانیة، فظهرت اتجاهات و آراء مختلفة حول هذه الآلیةؤال سال

التي الأمورلمان عن ر ار عضو البسالاتجاه أن السؤال یعني استفهذایذهب: الأولالاتجاه 
موضوع معین، وبمقتضاه تترتب علاقة بین العضو السائل والوزیر إلىیجهلها ولفت الانتباه 

ویكون للسائل وحده أن یعقب على رد الحكومة، إذا لم یقتنع به أو إذا السؤالإلیهالموجه 
.2وجد في الرد نقصا أو غموضا

یرى الاتجاه الثاني أن أغراض السؤال في الرقابة البرلمانیة یمكن تصنیفها :الاتجاه الثاني 
لى نوعین، السؤال الذي یستهدف الحصول على معلومات حقیقیة و واقعیة دون النظر اإلى

أو دفع وزیر معین على اتخاذ عمل معین إجباروالسؤال الذي یستهدف الإحصائیةالناحیة 
أو الامتناع عن عمل معین و قد یعبر العضو السائل عن عدم رضاه عن اجابة الوزیر 

.السؤالإلیهالموجه 
القول بأن السؤال لیس سوى صورة من صور التعاون إلىذهب الرأي الثالث :الاتجاه الثالث

وتبادل المعلومات بین أعضاء البرلمان والوزراء وأنه لیس آلیة من آلیات الرقابة البرلمانیة 
لا یترتب علیه أي مناقشة كما لا یمكن أن یتخذ لأنهالفعلي الأثرعدیم إجراءوبالتالي فانه 

.3بصدده أي قرار
القول بأن السؤال یعتبر آلیة جدیة لمراقبة إلىالأخیرالرأين ذهب في حی:الاتجاه الرابع

الحكومة في تطبیقها للقواعد القانونیة بصفة عامة والقواعد الدستوریة بصفه خاصة لان فیه 

، 1996مصطفى أبو زید فهمي، الدستور المصري فقها وقضاء، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة، مصر، -1
.619ص

.169، ص1988م السیاسیة والقانون الدستوري، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، مصر، سلیمان الطماوي، النظ-2
.223، ص1974یحي الجمل، النظام الدستوري في جمهوریة مصر العربیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، -3
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مخالفات معینة إلىوالتصرفات وفیه توجیه نظر الحكومة الأموراستجلاء للكثیر من 
.1لاستدراكها

اشرة بین النائب والوزیر بطرح السؤال ینشئ علاقة مإن: سؤالالأنواع:الثانيالفرع 
الأضرارالمختص والغایة من ذلك هي البحث على معرفة حقائق معینة من أجل تجنب 

كآلیة للرقابة البرلمانیة في النظام السیاسي الجزائري نوعان، أسئلة الأسئلةبالمصلحة العامة و 
.مكتوبة وأخرى شفویة

عضو من إلىویقصد بها طلب معلومات موجه من قبل برلماني :المكتوبةالأسئلةـ 1
كما -تكون طویلة نسبیا–أعضاء الحكومة الذي یتوجب علیه أن یرد ضمن مهلة محدده 

تعد مصدرا ثمینا للمعلومات من أجل حل المسائل الأسئلةیكون الرد علیها كتابة، هذه 
وآلیة للحصول على الاستشارة القانونیة المجانیة العدیدة المعروضة علیهم من قبل ناخبیهم

المقدمة الإجابةعلیها في الغالب أكفاء، كما أن الإجابةنظرا لان الموظفین الذین یتولون 
من قبل الإداريقابلة للطعن أمام القضاء إداریةمن أعضاء الحكومة لا تعد بمثابة قرارات 

لة لیس للبرلماني علما بها أتفهام یناط بمسذوي المصلحة، لذلك یأتي السؤال على شكل اس
شكلي إجراءإتمامأو للتأكد من حدوث واقعة ذات أثر سلبي أو لها صلة بترجمة نص، أو 

أو توضیح الرؤیة بخصوص مسالة محددة بالذات، لیكون للبرلماني حریة الاستفسار حول 
.2أي وزیرإلىو إجراءاتیة مسالة مضت علیه أو حول أي أ

التي الأسئلةیقصد بها حسب ما تدل علیها صفتها ذلك النوع من :الشفویةالأسئلةـ2
عنها تكون وفق نفس الشكل، وهذا النوع یرتبط بتطور النظام والإجابةتطرح شفاهة 

البرلماني، فمنذ اللحظة التي یقوم فیها الحوار بین الحاكمین ومراقبي الحكام یعتبر تبادل هذه 
الشفویة هنا تقوم على تواجد فالأسئلةنها الوسیلة البدیهیة لهذا الحوار عوالإجابةالآلیة

، 1994ضة العربیة، القاهرة، مصر، صلاح الدین فوزي، البرلمان دراسة مقارنة وتحلیلیة لبرلمانات العالم، دار النه-1
.40ص

.500، ص2002عبد االله بوقفة، أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري، دار هومة، الجزائر، -2
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شخصین هما السائل والمجیب لیكون بذلك حقا دستوریا یخول لكل عضو من أعضاء 
عنها مدة وسط بین الإجابة، وتستغرق 1الحكومة توضیحات عن المسائل التي یجهلها

الدستوریة ففي بریطانیا حددت المدة الأنظمةالاستعجال وعدمه، وهي تختلف باختلاف 
. أسبوعبیومین، لتكون في فرنسا كل 

الأخیرلتكون في التعدیل 1989أیام في دستور 10أما في الجزائر فقد حددت بـ 
الشفویة مكانتها في دساتیر الجزائر، لیتخلى عنها في الأسئلةیوما، وقد أخذت 15كل 

.2وهذا راجع لمكانة الهیئة التنفیذیة في ذلك الوقت1976دستور 
الأسئلةقریبة ومشتركة أحیانا مع وإجراءاتفق شروط قانونیة و الشفویة الأسئلةوتباشر 

:نوعینإلىشفویة تنقسم الالأسئلةأنإلىالإشارةالكتابیة والتي سنبینها فیما بعد مع 
الوزیر إلىه النائب سؤاله جیو الأسئلةفي هذا النوع من : الشفویة البسیطةالأسئلةـأ

النائب صاحب السؤال حق التعقیب إعطاءمع الإجابةبدوره الأخیرالمختص ویتولى هذا 
في شكل مناظرة، فبعد أن یمنح السائل في البدایة دقائق معینة لعرض سؤاله باختصار ثم 

أخرىیرد الوزیر المعني بالسؤال، یعطي السائل دقائق أخرى للتعقیب لیعقب الوزیر مرة 
.مباشرةوحینها یقفل باب المناقشة 

یجوز یفتح باب المناقشة و الأسئلةفي هذا النوع من :اقشةبمنالشفویة المقترنة الأسئلةـب
لا یشمل سوى الأسئلةأن یدخلوا في المناقشة، والحق في مناقشة الأعضاءلعدد معین من 

استخدام إلىمناقشة بعدها، وقد اتجه المشرع الجزائري إجراءالحساسة والتي تستلزم الأسئلة
المجلس بجواب عضو الحكومة إقناعالسؤال المقترن بمناقشة والذي یكون في حالة عدم 

مناقشة بناء على طلب مقدم من عدد معین من البرلمانیین في إجراءفیكون الحق في تقریر 
.الغرفتین

.206، ص2009عمر حوري، القانون الدستوري، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، -1
.37، ص1983على أعمال السلطة التنفیذیة، عالم الكتب، القاهرة، مصر، إیهاب زكي سلام، الرقابة السیاسیة -2
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اختلاف إلىإن الاختلاف بین السؤال الكتابي والسؤال الشفوي اختلاف جوهري یرجع 
الحصول على توضیحات أو معلومات إلىأساساكل منهما، فالسؤال الكتابي یهدف دور 

حول مسالة معینة بالذات تتعلق عموما بتنفیذ أو تطبیق نص قانوني أو تنظیمي معین أو 
تدخلها، وهذا حسب ما بینت تجربة البرلمانات إلىوجود مشكل یحتاج إلىلفت الانتباه 

إضافةال السؤال الكتابي أو الطبیعة الثانوي لموضوعاته، الغربیة، مما یدل على ضیق مج
عضو البرلمان إلىالعام ذلك أن الجواب عن السؤال یوجه الرأيالمحدود جدا على أثرهإلى

صاحب السؤال فقط ورغم النشر في الجریدة الرسمیة للمجلس فان الاطلاع علیه یبقى 
.ضاء البرلمان الآخرین أنفسهممحدودا جدا سواء بالنسبة للمواطنین أو حتى لأع

أما السؤال الشفوي فهو بالأساس ذو بعد سیاسي وله أثر قد یكون حاسما على 
أن إلىإضافة،الأنظمةمستوى الرأي العام ومن ثم على المسؤولیة السیاسیة للحكومة حسب 

.1مبدئیامجاله غیر محدود بموضوعات معینة 
السؤال كآلیة للرقابة في التشریع الجزائري :الثالثالفرع 

یمكن :" نهأعلى 2016الجزائري المعدل سنة من الدستور158تنص المادة 
أي عضو في الحكومة ویكون إلىأعضاء البرلمان أن یوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي 

الشفویة یجب ألا للأسئلةیوما، بالنسبة 30الجواب عن السؤال الكتابي خلال أجل أقصاه 
.یوما30یتعدى أجل الجواب 

جلسة أسبوعیة تخصص بالتداولالأمةسیعقد كل من المجلس الشعبي الوطني ومجل
."الأمةسالشفویة للنواب وأعضاء مجلالأسئلةالحكومة على لأجوبة

یودع نص السؤال الشفوي من قبل صاحبه حسب الحالة لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني 
أو رئیس المجلس الشعبي الوطني الأمة، ثم یرسل رئیس مجلس الأمةأو مكتب مجلس 

التي الأسئلةالحكومة حیث ینظر مكتب كل غرفة في طبیعة وعدد إلىالسؤال الذي تم قبوله 

المرجع 2017مباحث في القانون الدستور والنظم السیاسیة، دار بلقیس الدار البیضاء الجزائر، طبعة مولود دیدان، -1
.436السابق، ص
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واب عضو الحكومة عن السؤال الشفوي خلال الجلسات تحال على الحكومة، ویكون ج
یوما من تاریخ تبلیغ السؤال، حیث یعقد 30المخصصة لهذا الغرض، في أجل لا یتعدى 

لأجوبةبالتداول جلسة أسبوعیة تخصص الأمةكل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس 
حدد الیوم الذي یتم ، ویالأمةالشفویة للنواب وأعضاء مجلس الأسئلةأعضاء الحكومة عن 

.الشفویة بالتشاور بین مكتبي غرفتي البرلمان وبالاتفاق مع الحكومةالأسئلةفیه تناول 
فوي أو تحویله لسؤال كتابي قبل الجلسة شیمكن لعضو البرلمان سحب سؤاله ال

انه لا یمكن لعضو البرلمان إلىالإشارةالمخصصة لهذا الغرض وتبلیغ الحكومة بذلك، مع 
الشفویة التي یتعین على الأسئلةطرح أكثر من سؤال في كل جلسة، ویتم ضبط عدد أن ی

علیها بالاتفاق بین مكتب كل عرفة والحكومة، بعدما یعرض الإجابةالحكومة أعضاء
صاحب السؤال الشفوي سؤاله ویمكن له بعد جواب عضو الحكومة أن یتناول الكلمة من 

یودع نص السؤال الكتابي من قبل صاحبه رد علیه،جدید ، كما یمكن لعضو الحكومة أن ی
، ثم یرسل رئیس الأمةحسب الحالة لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس 

الحكومة ویكون إلىأو رئیس المجلس الشعبي الوطني السؤال الذي تم قبوله الأمةمجلس 
ابي في أجل لا یتعدى في شكل كتإلیهؤال الكتابي الذي وجه سجواب عضو الحكومة عن ال

یوما من تاریخ تبلیغ السؤال الكتابي، یمكن لعضو البرلمان سحب سؤاله الكتابي وتبلیغ 30
الحكومة بذلك ویودع الجواب حسب الحالة لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب 

صاحبه، وإذا رأت إحدى الغرفتین أن جواب عضو الحكومة عن إلىویبلغ الأمةمجلس 
مناقشة تقتصر على عناصر السؤال الكتابي أو الشفوي إجراءال الشفوي أو الكتابي السؤ 

.1المطروح على عضو الحكومة

المرجع 2017ار البیضاء الجزائر، طبعة مباحث في القانون الدستور والنظم السیاسیة، دار بلقیس الدمولود دیدان، 1
.435السابق، ص
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لجان التحقیق : المطلب الثالث
لمان مراقبة النشاط الحكومي ر آلیات الرقابة السابقة التي تخول أعضاء البإلىإضافة 

البرلمانیة، التي یمكن أن تنشئها كل غرفة من هناك آلیة أخرى تتمثل في لجان التحقیق 
.غرف البرلمان من أجل اتضاح الرؤیة حول كیفیة مباشرة الحكومة للشؤون العامة

تعریف لجان التحقیق    :الأولالفرع 
تعتبر لجان التحقیق البرلمانیة من بین الآلیات المهمة والخطیرة التي یستخدمها 

سلطة التنفیذیة، إذ یمكن للبرلمان من خلال هذه اللجان أن البرلمان للرقابة على أعمال ال
في الدولة وبالتالي حمایة الدستور من أي الأنظمةیحقق في أیة مخالفة أو تجاوز للقوانین و 
ما یرید إلىالتحقیق یتوصل البرلمان بنفسه فبإجراءتجاوز أو تعدي على أحكامه وقواعده 

الأخیرما یدخل في اختصاص المجلس یكون لهذا أثیر موضوع مفإذامعرفته من حقائق، 
ذلك بنفسه، وتعتبر إثباتإما أن یقتنع بالبیانات التي تقدمها له الحكومة أو أن یحاول 

الحكومیة إذ تشكلت أولى لجانها الأجهزةبریطانیا أسبق الدول لتشكیل لجان التحقیق لمراقبة 
وغیرها من الدول البرلمانیة، وتعتبر لجان 19فرنسا مع بدایة القرن إلىلتمتد 1689سنة 

تنطوي على أنهاالتحقیق أقرب آلیة رقابة للاستجواب لان هدفها ومضمونها وخطورتها في 
.1اتهام وتصحبه مناقشة

وموضوع لجان التحقیق حق أصیل من الحقوق السیاسیة تشترك فیه كل برلمانات 
سواء كانت رئاسیة أو برلمانیة وتعد لجان التحقیق من المواضیع الهامة العالم بكل أنظمتها 

تحقیق في إجراءالتي تضمنتها كل دساتیر الجمهوریة الجزائریة، حیث أعطى المجلس حق 
.المسائل الداخلیة في اختصاصه

أنواع لجان التحقیق : الفرع الثاني
:ن دائمة و مؤقتةنوعیإلىیقسم فقهاء القانون الدستوري لجان التحقیق 

المرجع 2017مباحث في القانون الدستور والنظم السیاسیة، دار بلقیس الدار البیضاء الجزائر، طبعة مولود دیدان، -1
.438السابق، ص
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المجلس حیث تتولى كل أعضاءتتشكل هذه اللجان من عدد محدد من : اللجان الدائمةـ1
جنة دراسة وبحث الموضوعات المتعلقة بوزارة معینة ثم یتم عرض نتائج بحثها على ل

المجلس في شكل تقریر، ومن أجل التوصل الى ذلك توضع تحت تصرفها مصالح تقنیة 
ن لها أن تستعین بآراء بعض المختصین من خارج البرلمان، وما تقوم كما یمكمتخصصة،

به هذه اللجان یوفر الجهد والوقت للمجلس بدلا من أن یتولى دراسة كافة المسائل 
المعروضة علیه دراسة دقیقة، فاللجان الدائمة تباشر الرقابة على النشاط أو القطاع الوزاري 

ة الاستفسار حول القضایا التي تهم القطاع الوزاري التابعة له بحیث یتولى أعضاء اللجن
الوزراء المعنیین لتكون بموجب هذه اللجان قد مارست رقابة إلىالمكلف به، وذلك بالاستماع 

.1الوزراء داخل اللجانإلىعن طریق الاستماع 
هي لجان مؤقتة أو خاصة من أجل النظر في مسالة معینة من غیر :اللجان المؤقتةـ2

من قبل مكتب المجلس بناء على مبادرة إنشاؤهاالمسائل التي تتولاها اللجان الدائمة و یكون 
رئیسي لجنتین أو رؤساء عدة لجان أو عدد معین من النواب، كما قد تنتدب اللجان الدائمة 

ة المسائل المعروضة للدراسة وإنشاء لجان التحقیق عددا من الأعضاء یختلف بحسب طبیع
هذه قد یكون بقصد التحقیق في القضایا ذات المصلحة العامة فإجراء التحقیقات البرلمانیة 

معرفة أمور معینة، وعلیه فإن المجلس الشعبي الوطني إلىیهدف من ورائه الوصول 
واسطة لجان خاصة والسبب في ذلك الجزائري یباشر التحقیق البرلماني في مثل هذه الحالة ب

أنه لا یمكن للمجلس التحقیق بكامل أعضائه هذا من جهة ولإضفاء المصداقیة على أعمال 
.2هذه اللجان من جهة أخرى

لجان التحقیق في التشریع الجزائري:الثالثالفرع 
یمكن لكل غرفة :" بأنه 2016من الدستور الجزائري المعدل سنة 180تنص المادة 

البرلمان في إطار اختصاصاتها ، أن تنشئ في أي وقت لجان تحقیق في قضایا ذات من

.38صلاح الدین فوزي، المرجع السابق، ص-1
.208عمر حوري، المرجع السابق، ص-2
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یتم " مصلحة عامة، لا یمكن إنشاء لجنة تحقیق بخصوص وقائع تكون نحل إجراء قضائي
بالتصویت على اقتراح الأمةإنشاء لجنة التحقیق من المجلس الشعبي الوطني و مجلس 

ویوقعه على الأقل الأمةبي الوطني أو مكتب مجلس لائحة یودعه لدى مكتب المجلس الشع
حة الوقائع التي ، ویجب أن تحدد بدقة في اقتراح اللائالأمةعشرون عضوا في مجلس 

مندوب إلىالتحري، ویتم التصویت على اقتراح اللائحة بعد الاستماع تستوجب التحقیق و 
الغرفة التي أنشأت لجنة بالموضوع و تعلمالمختصةأصحاب اقتراح اللائحة ورأي اللجنة 

من الدستور180والحكومة بذلك، وطبقا للفقرة الثانیة من المادة الأخرىالتحقیق الغرفة 
قضائي، إذا إجراءوالتي تقول بأنه لا یمكن إنشاء لجنة تحقیق بخصوص وقائع تكون محل 

فیبلغ رئیس الغرفة المعینة الأطرافونفس الموضوع ونفس الأسباببنفس الإجراءتعلق ذات 
الوزیر المكلف بالعدل، قصد التأكد من أن الوقائع موضوع اقتراح إلىاقتراح اللائحة المقبول 

على اللجنة المختصة بالموضوع، وهذا طبقا إحالتهقضائي، قبل إجراءاللائحة لیست محل 
ني ومجلس الأمة من القانون العضوي الذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوط80للمادة 

.1ظیفیة بینهما وبین الحكومةو وعملهما وكذا العلاقات ال
تكتسي لجان التحقیق طابعا مؤقتا و تنتهي بإیداع تقریرها أو على الأكثر بانقضاء 

ولا شائهانإأجل ستة أشهر قابلة للتمدید مرة واحدة ابتداء من تاریخ المصادقة على لائحة  
من ابتداءس الموضوع  قبل انقضاء اجل اثني عشر شهرا  یمكن ان یعاد  تشكیلها  لنف

الذین  وقعوا الأمةتاریخ انتهاء مهمتها، ولا یعین في لحنة التحقیق النواب وأعضاء مجلس 
یتقیدوا بسریة أناللائحة المتضمنة إنشاء هذه اللجنة  ویجب  على أعضاء لجان التحقیق 

شخص وان إيإلىتستمع أنللجنة التحقیق ومناقشاتهم بحیث بمكن ومعاینتهمتحریاتهم 
لها على بموضوع التحقیق  أنوثیقة ترى أومعلومة أیةمكان وان تطلع على أيتعاین 

.2016أوت 28، المؤرخة في 50، ج ر عدد 2016أوت 25، المؤرخ في 12- 16القانون العضوي رقم -1
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مكتب المجلس بعد انقضاء إلىتسلم لحنة التحقیق وجوبا الوثائق والمستندات التي بحوزتها 
.1المدة المحددة

الشعبي الوطني حسب الحالة  إلى الوزیر رئیس المجلسأویرسل رئیس مجلس الأمة 
الأول طلبات الاستماع إلى أعضاء الحكومة، ویضبط برنامج الاستماع إلى أعضاء 
الحكومة بالاتفاق مع الوزیر الأول، ویوجه الاستدعاء مرفقا ببرنامج المعاینات والزیارات إلى 

لمیدانیة للاستماع إلیهم عن وأعوانها قصد المعاینة ارات المؤسسات والإدارات العمومیةإطا
طریق السلطة السلمیة التي یتبعونها، ویعد عدم الامتثال أمام لحنة التحقیق تقصیرا جسیما 

الوصیة كامل مسؤولیاتها، تستطیع لحنة التحقیق لسلمیةیدون في التقریر وتتحمل السلطة ا
سریا واستراتیجیا الاطلاع على أي وثیقة واخذ نسخة منها ما عدا تلك التي تكتسي طابعا

.یهم الدفاع الوطني والمصالح الحیویة للاقتصاد الوطني وامن الدولة الداخلي والخارجي
رئیس المجلس الشعبي أورئیس مجلس الآمة إلىیسلم التقریر الذي أعدته لحنة التحقیق 

كل من رئیس الجمهوریة والوزیر الأول  كما یوزع إلىالوطني حسب الحالة، یبلغ التقریر 
یقرر المجلس الشعبي أنعلى أعضاء مجلس الأمة حسب الحالة ویمكن أوعلى النواب 

كلیا بناءا على اقتراح مكتبه ورؤساء أومجلس الأمة نشرة تقریر جزئیا أوالوطني 
طني او مجلس الأمة المجموعات البرلمانیة بعد رأي الحكومة، وبیت المجلس الشعبي الو 

حسب الحالة  في ذلك دون مناقشة بأغلبیة الأعضاء الحاضرین اثر عرض موجز یقدمه 
ویمكن ،المعارضة لنشر تقریر كلیا او جزئیاأومقرر لجنة التحقیق ویبین فیه الحجج المؤیدة 

مجلس الأمة عند الاقتضاء ان یفتح مناقشة في جلسة أولكل من المجلس الشعبي الوطني 
.  غلقة بخصوص نشر التقریرم

.من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني69المادة -1
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.لحكومة السیاسیة لمسؤولیة المرتبة للالرقابة البرلمانیة آلیات: المبحث الثاني
1رخص المؤسس الدستوري للمجلس الشعبي الوطني بمناسبة تقدیم الحكومة بیان

السیاسة العامة السنوي إمكانیة استعمال آلیات رقابیة والأكثر فعالیة في إثارة المسؤولیة 
.السیاسیة للحكومة إذا تم تجسیدها عملیا

رضها عقبات، فان أثرها یمنحها مكانة تتعهذه الآلیات هي الأخرى محدودة و ذا كانتإ و 
زها في مواجهة السلطة التنفیذیة خاصة فعالة وبالتالي یزید من قوة السلطة التشریعیة ویعز 

في ضل التعدیل الدستوري الأخیر حتى وان كانت المسؤولیة السیاسیة للحكومة تقام دستوریا 
أمام المجلس الشعبي الوطني دون مجلس الأمة الذي یلعب الدور الموازي والمحافظ على 

ضائه بتوقیع المسؤولیة العلاقة بین الحكومة والمجلس الشعبي الوطني والذي یؤثر على أع
.السیاسیة

إلىوسنحاول التطرق إلى هذه الآلیات من خلال المطالب التالیة حیث نتعرف 
المطلب فيالمطلب الثاني والتصویت بالثقة فيالمطلب الأول ثم ملتمس الرقابة فياللائحة 

الثالث
اللائحة : المطلب الأول

: "  التي تنص على20162من التعدیل الدستوري 98استنادا إلى نص أحكام المادة 
" .المجلس الشعبي الوطني بیانا عن السیاسة العامةإلىیجب على الحكومة ان تقدم سنویا 

وهو ،تعقب بیان السیاسة العامة مناقشة عمل الحكومة یمكن أن تختتم هذه المناقشة بلائحة
حیث تقدم الحكومة 16/123العضوي من القانون 51ما حددته أحكام نص المادة نفس 

سنویا بیانا عن سیاستها العامة أمام المجلس الشعبي الوطني الذي یتضمن عرض عم مدى 

یعتبر بیان السیاسة العامة السنوي وسیلة إبلاغ مهمة جدا من الحكومة لاعضاء البرلمان، وإحاطتهم علما بما تم -1
ء سنة من تقدیم البرنامج، وبما هو في طور الانجاز، وكذا الافاق المستقبلیة التي تنوي الحكومة القیام بها تنفیذه أثنا

.120وكذا الصعوبات التي اعترضتها، أنظر عقیلة خرباشي، مرجع سابق، ص
.2016التعدیل الدستوري 98المادة / أنظر2
، المتعلق بتنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة2016أوت 25المؤرخ في 12-16القانون 3
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تنفیذا لمخطط عملها والذي حضي بالموافقة علیه من طرف البرلمان، هذا البیان الذي یزود 
رق إلى أعضاء المجلس الشعبي الوطني بمعلومات حول أداء عمل الحكومة، سوف نتط

.يثانفرعثم ننتقل إلى بیان أهمیة اللائحة أولفرعشروط وإجراءات اللائحة 
شروط وإجراءات اللائحة : الفرع الأول 

على شروط  وإجراءات إصدار اللائحة في المواد 16/121نص القانون العضوي 
ودع عشرون نائبا ان ی) 20(حیث یشترط قبول اللائحة وتوقیعها من طرف 53-56

الاقتراح من طرف مندوب أصحاب الاقتراح لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني وهو نفس 
الشرط  الوارد في الدستور فیما یخص  اقتراحات القوانین، وجوب تقدیمها خلال الاثنین 

ساعة الموالیة لانتهاء تدخلات النواب في المناقشة الخاصة  ببیان السیاسة ) 72(والسبعین 
ة للتصویت في حالة یجوز للنائب توقیع أكثر من لائحة حیث تعرض اللائحالعامة، كما لا

یخ إیداعها على انه لا یتدخل أثناء المناقشة إلا الحكومة أن طلبت ذلك او تعددها حسب تار 
ونائب یرغب 2مندوب أصحاب اقتراح اللائحة ونائب یرغب  في التدخل لتأیید اقتراح اللائحة

.3، نائب یرغب في التدخل لتأیید اقتراح اللائحةفي التدخل ضد الاقتراح 
وان تعددت اقتراحات اللوائح تعرض على المجلس للمصادقة حسب تاریخ إیداعها، غیر 
انه بمجرد حصول إحداها على مصادقة المجلس فان رئیس المجلس بوقف عرض 

ة الوحیدة المعتمدة الاقتراحات الأخرى للتصویت، ویعتبر الاقتراح المصادق علیه هو اللائح
.4بیان سیاسة الحكومةبشأنمن قبله 

.2016أوت 26المؤرخ في 12- 116
.16/12من القانون العضوي 03ف/51أنظر المادة -2
.من نفس القانون03ف/51المادة -3
، السلطة التشریعیة 1996سعید بو الشعیر، النظام السیاسي الجزائري دراسة حلیلیة لطبیعة الحكم في ضوء دستور -4

.2013والنرابة، الطبعة الثالثة، الجزء الرابع، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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الهدف من اقتراح اللائحة والنتائج المترتبة علیه: الفرع الثاني
نجد 16/12بالرجوع إلى مواد الدستور المذكورة سالفا، وكذا أحكام مواد قانون العضوي 

غیره بالنص على هذا النوع أن المؤسس الدستوري ومن ورائه المشرع الجزائري قد انفرد عن 
من اللوائح والتي یلجأ إلیها النواب للتعبیر عن عدم رضاهم  لما توصلت إلیه الحكومة  من 
نتائج لدى تطبیقها البرنامج العام، هذا النوع من اللوائح یعتبر غیر ذي معنى او نتیجة، إذ 

المناقشة یمكن أن تختم هذه1989من دستور 80أن المشرع نص من خلال المادة 
.ومنه فان المبادرة باللائحة تأتي بعد الموافقة على برنامج الحكومة1بلائحة

ویبرز الهدف من هذا النوع من اللوائح، وان لیس له فعالیة مجدیة للرقابة في تمكین 
یعد  الإجراءان لم یصوت علیها فهذا ىالمعارضة من المبادرة بهذا النوع من اللوائح وحت

للأغلبیةأخرىالعام  ویكون من جهة الرأيأمامسجیل اعتراض على البیان بمثابة ت
حول سیاستها أغلبیتهعن موقف والتعبیرإلیهالإمكانیة اللجوء البرلمانیة  تنبیه الحكومة  

إلىمستقبلا، وعلیه فان هذا النوع من اللوائح عملیا یمیل لإسقاطهاوتطبیق برنامجها تحسبا 
إسقاطإلىتؤدي أناللائحة بإمكانانه إذتغلیب  اعتبارات سیاسیة  على ما هي قانونیة 

ذلك ضروریا وان استمراریة العمل تحت رقابة المجلس أنرأت إنالحكومة  من تلقاء نفسها 
غیر ممكن، لكن استقالة الحكومة هنا تكون بید رئیس الجمهوریة أصبحالشعبي الوطني 
لو لم تكن إنهاالحكومة تحظى برضاه، ذلك أنحل الحكومة طالما لىإالذي لن یلجأ 

استخدام اللائحة، لیكون على المجلس الشعبي إلىنهى مهامها قبل اللجوء تحظى برضاه لا
اللائحة وان یدرك بذلك معنى الرقابة من إصدارالوطني ان یتمهل كثیرا قبل اخذ قرار 

نتیجة الضرورة وإنماوالإجراءاتا لیس نتیجة الشروط ، وهذ2جانبها السیاسي ولیس القانوني
الحكومة مجبرة على تطبیقها للبرنامج المتفق علیه مع المجلس فالمفروضة على الطرفین، 

حدث عما هو مسطر مافإذاوان تراعي رئیس الجمهوریة المساهم في ضبط برنامجها، 

.2016من التعدیل الدستوري 98والمادة 1996دستور 84المادة -1
.126عمار عباس، مرجع سابق ص-2
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رئیس الجمهوریة یكون بالضرورة على علم ودرایة بذلك، وعلیه فان أنلعملها فمعنى ذلك 
كل لائحة تصدر عن المجلس ضد الحكومة تكون ضد رئیس الجمهوریة، هذا الذي لن یقبل 

حل المجلس المعارض إلىباستقالة الحكومة التي تعمل على تنفیذ سیاسته بقدر ما یلجأ 
.1989ب خاصة في دستور جزء من الصواالأمرلتلك السیاسة، وان كان 

أخرىوفي ظل بدایة التعددیة السیاسیة، فان هذا النوع من اللوائح یتفق من جهة 
الأئمة مجلس أعضاءیمكن للحكومة ان تطلب من إذوالغرض الذي اوجد الغرفة الثانیة 

بلائحة لتأیید البیان الذي یتلقى موافقة المجلس الوطني بعد ذلك، حیث لیس هناكالمبادرة
.معا على مستوى المجلسین وفي نفس الوقتالإجرائینتباشر أنما یمنع الحكومة من 

هذه اللوائح لیكون إصدارللمجلس الشعبي الوطني الحق في ،أخرىمن ناحیة و 
الرأي العام وبالمقابل أمامكبیر خاصةأثراقتراح اللائحة التي یكون لها للمعارضة تبادل

إلىتنبه الحكومة لما باشرته خلال سنة كاملة، وهي بلجوئها أنالبرلمانیة للأغلبیةیكون 
الجمهوریة بدلالرأي العام والحكومة وفي نفس الوقت حتى رئیس أیضاهذا النوع تكسب 

.استخدام ملتمس الرقابة
أوالمسائلة أوالتقریر من هذا النوع لا یمكن من خلاله الاعتراض أنإلىص لنخل

وإخطارللإنذارآلیةعلى مخالفة الحكومة للنهج المسطو لها، لتكون بذلك المحاسبة 
استمرت في إذایحدث مستقبلا أنالحكومة بموقف النواب حول سیاستها تحسبا لما یمكن 

.1نفس النهج
إقامةتثیر الرقابة البرلمانیة وبالتالي أنلا یمكن الآلاتمن ثم فهذا النوع من 

تواجه بلائحة أنبمثابة تنبیه للحكومة قبل الآلیةالمسؤولیة السیاسیة للحكومة لتكون هذه 
منه قانوني، فرغم كل القیود المفروضة على هذه أكثرسي املتمس رقابة والهدف منها سی

واحتمال للإنذاراللائحة من حیث المطالبین باقتراحها والتصویت علیها، فان مجرد لائحة 
.بلائحة لوم، قد یترتب عنها المسؤولیة السیاسیةالمواجهة 

.127عقیلة خرباشي، مرجع سابق ص-1
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ملتمس الرقابة: المطلب الثاني
ملتمس الرقابة من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني اخطر وسائل إیداعیعتبر 

في حالة عدم التزام الحكومة بما تعهدت به بمناسبة إلیهة البرلمانیة، یتم اللجوء ابالرق
المجلس، حیث تجبر الحكومة بموجبه على تقدیم استقالتها  أمامعرضها لمخطط عملها 

مرة واحدة في السنة  وذلك بمناسبة تقدیم الحكومة لبیانها إلاإلیهلا یمكن اللجوء إجراءوهو 
، وهذا ما یؤدي الى الاستقرار  الحكومي لمدة سنة 1المجلس الشعبي الوطنيأمامالسنوي  

الذي ترك المجال مفتوحا  وهذا ما سنحاول تناوله 1963وهذا خلافا لدستورالأقلعلى 
من خلال الفروع التالیة 

تعریف ملتمس الرقابة :الأولالفرع 
حیثالأخیرةغیر مرتبط بهذه اللائحة وهوالثاني بعدالإجراءیعد ملتمس الرقابة

.2لائحةإصدارالرقابة دونملتمس إیداعیمكن للنواب 
بتحریك مسؤولیة الحكومة على تنفیذ دستوریة تسمحأداة" :انهوقد عرف على 

"إسقاطهاإلىویمكن ان تؤدي البرلمان،أمامبرنامجها 
وهو نفسه ما 2016من التعدیل الدستوري 153فملتمس الرقابة تضمنته المادة 

، حیث یمكن 16/12من القانون العضوي 62-58والمواد 155-154المواد أحكامأكدته
الوسیلة التي یمكن للنواب من خلالها تحریك تصویت المجلس على سحب الثقة بأنهریفه تع

، ویعتبر هذا الاختصاص 3تستقیلأنمن الحكومة، وفي حالة المصادقة على الحكومة 
دون الثانیة فقد عقد المؤسس  الدستوري للمجلس الشعبي الوطني سلطة الأولىمحول للغرفة 

المسؤولیة السیاسیة على الحكومة وتعد هذه الوسیلة إقامةومنها تحریك الاتهام الدستوري
اخطر الوسائل المقررة دستوریا بشان العلاقة بین الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، ومن 

.162سعید بو الشعیر، النظام السیاسي الجزائري، مرجع سابق، ص-1
.163سعید بو الشعیر، النظام السیاسي الجزائري، مرجع سابق، ص-2

Maurice duverger ;institutions politique et droit constitutionnel.puf.paris.1973.p313. 3-



للمؤسسة التشریعیة على اعمال المؤسسة التنفیذیةالدور الرقابي : الفصل الثاني 

75

غیر لأنهااجل ذلك أحاطه المشرع بمجموعة من الشروط جعلت ممارسته شبه مستحیلة 
.1على ارض الواقعمعقولة مما جعلها فكرة غیر قابلة للتطبیق

شروط وإجراءات ملتمس الرقابة : الفرع الثاني 
والذي 2016من التعدیل الدستوري 155-154-153المواد أحكامإلىاستنادا 

نظرا لخطورة هذا بأنهنلاحظ 16/12من القانون العضوي 61-58المواد أحكامأكدتها
ددة الدستوري بشروط وإجراءات مشالمؤسس أحاطهالتي تترتب علیه فقد الإجراء والنتائج

النواب علیه والتي إجماعفي حالة إلالم نقل من المستبعد نجاحه أنتجعل من الصعب 
:تلخیصها فیما یليیمكن 

مرة الرقابة یودعیعني ملتمس 2ملتمس الرقابة یكون بمناسبة بیان السیاسة العامة
الرقابة ملتمسإیداعیمكن أینفي فرنسا بهواحدة في السنة فقط، بخلاف ما هو معمول 

.عن طریق الاستجوابوأیضاتقدیم برنامج الحكومة ومناقشة بیان السیاسة العامة أثناء
حتى یتم قبوله الأقلعدد النواب على ) 1/7(یكون ملتمس الرقابة موقع من سبع أنیجب 

ما یبین ان / النواب  ) 1/10(یشترط عشر أینخلافا  دائما لما هو معمول به في فرنسا 3
على الاستقرار الحكومي حفاظاالإجراءهذا إلىاللجوءالمؤسس الدستوري الجزائري شدد في 

.الأقللمدة سنة على 4
.5من ملتمس رقابة واحدأكثرلا یجوز للنائب التوقیع على 

لیتم شعبي الوطنيلدى مكتب المجلس الأصحابهملتمس الرقابة من مندوب إیداعیتم 
.6نشره في الجریدة الرسمیة لمداولات المجلس الشعبي الوطني ویوزع على كافة النواب

الدساتیر المقارنة واثارها في النظام الجزائري، مذكرة ما جستیر، غیر نصر الدین عاشور، السلطة التشریعیة في -1
.175، ص2003منشورة، قسم الحقوق، جامعة بسكرة، 

.2016من التعدیل الدستوري 153والمادة 80المادة -2
16/12من القانون العضوي 58والمادة 2016من التعددیل الدستوري 153/02المادة -3
.57، مرجع سابق، بن بغیلة لیلى -4
.16/12من القانون العضوي 59المادة -5
.من القانون نفسه60المادة -6
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وقد تكون الغایة من النشر اطلاع الرأي العام على فحوى ومضمون الانتقادات الموجهة 
.البرلمانأمامللحكومة نتیجة لتقصیرها في تنفیذ مخططها الذي تعهدت به 

فانه قبل عملیة التصویت على 16/12من القانون العضوي 61المادة كاملأحوتطبیق 
:المناقشات یتدخل فقطوأثناءملتمس الرقابة 

.الحكومة بناءا على طلبها
.ملتمس الرقابةأصحابمندوب 

.نائب یرغب في التدخل ضد ملتمس الرقابة
.تمس الرقابةلنائب یرغب في التدخل لتأیید م

، وتتم إیداعهمن تاریخ أیامبعد مرور ثلاثة إلاولا یمكن التصویت على الملتمس 
.1من النواب) 2/3(ین ثثلأغلبیةالموافقة على ملتمس الرقابة بتصویت 

يعددتوهذا النصاب یصعب تحقیقه في ظل عدم وجود معارضة خاصة في مجلس 
48بـ الأجلحمنأینرنسي اسیة، وذلك طبعا عكس الدستور الفیمشكل من فسیفساء س

.الجمعیة الوطنیة للتصویتأعضاءوأغلبیة2ساعة
استقالة الأولصادق المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة یقدم الوزیر إذا

.3رئیس الجمهوریةإلىكومته ح
مربوط إلیهااللجوء أنرغم الآلیةالحكومة لا تخشى من هذه أنولقد اثبت الواقع 

من ذلك امتناعها عن تقدیم في العدید من الممرات ما والأدهىببیان السیاسة العامة فقط 
رد فعل أيمحل دراسة دون (16/12یشكل خرقا واضحا للدستور وكذا القانون العضوي 

.)من نواب الغرفة الأولى على هذه الخروقات

.16/12م القانون 62والمادة 2016من التعدیل الدستوري 154أنظر المادة 1
دة دكتوراه في العلوم میلود ذبیح، فعالیة الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في الجزائر، أطروحة مقدمة لنیل شها2

.216، ص2013-2012القانونیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
.12- 16من القانون العضوي 62/3والمادة 2016من التعدیل الدستوري 153المادة 3
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مرات مما یستوجب إعادة ) 04(سنة تم تقدیمه أربع 15فبیان السیاسة العامة خلال 
.1النظر في هذه المسائل الرقابیة لتدعیم سلطة البرلمان واستقلالیته عن السلطة التنفیذیة

بشكل واضح 2016وهذا ما استدركه المؤسس الدستوري في التعدیل الدستوري الأخیر لعام 
بكلمة یجب  بدل 98وصارم  للحد من التجاوزات وكل أشكال الخروقات حیث استهل المادة 

وذلك حسب وأینا لإلزام الحكومة وبشكل مریح ودون 1996من دستور 84یمكن في المادة 
أي تأویل آخر لتقدیم بیان السیاسة العامة سنویا  إلى المجلس الشعبي الوطني باعتبار أن 

.التزام دستوريالإجراء 
الآثار المترتبة على ملتمس الرقابة : الفرع الثالث

الوطني وسائل الرقابة التي تمتلكها المجلس الشعبي أخطریعتبر ملتمس الرقابة من 
مدى التزام الحكومة بتنفیذ مخطط عملها، ومتى توافرت شروطه فانه یؤدي إلى لمراقبة

.إسقاط الحكومة
إن التزامها القانون لقبول الملتمسوما یمكن ملاحظته من خلال الرجوع للشروط التي

جلس الشعبي الوطني محصورة ومقیدة عند اللجوء إلى هذا النوع من أنواع الرقابة المسلطة
وذلك یعود لكون الحكومة تحوز على الأغلبیة البرلمانیة داخل المجلس من خلال الأغلبیة 

.صعبأمرالسائدة فیه ما یجعل تغیر الحكومة 
یق مخطط عملها وباعتبار الحكومة جهاز تنفیذي لبرنامج رئیس الجمهوریة عن طر 

السیاسیة یبقى متحفظا من استخدام هذه الآلیة وإثارة المسؤولیة 2فان المجلس الشعبي الوطني
وإسقاطها لان التصویت على ملتمس الرقابة یعني بطریقة غیر مباشرة رفض للحكومة

برنامج رئیس الجمهوریة الذي یتمتع بحق رفض الاستقالة وفي المقابل قد یستخدم حقه في 

.186- 167سعید بو الشعیر، مرجع سابق، الجزء الرابع، ص-1
ع، الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في بلدان المغرب العربي، مجلة الاجتهاد جمال عبد الناصر مان-2

.37، ص2008، جامعة بسكرة، الجزائر، مارس، 4القضائي، العدد 
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وهذاالمجلس الشعبي الوطني كرد فعل على إسقاط الحكومة بقصد الدفاع على برنامجه حل 
).من الدراسةالأولإلیه في الفصل تم التطرق ما 

ملتمس الرقابة منم أهم الآلیات الرقابیة التي أنوبذلك استنتاجا لما سبق یمكن القول 
عامة والذي یعني تقدیمه مرة واحدة أن ربطه ببیان السیاسة الإلاتؤدي إلى سقوط الحكومة، 

في السنة یجعل تنفیذه أمر صعب إن لم نقل مستحیل وهذا راجع إلى خوف النواب من أن 
.یؤدي استعمالهم لهذا الحق إلى حل المجلس الشعبي الوطني

طلب التصویت بالثقة: المطلب الثالث
على 1976و1963نصت معظم النصوص الدستوریة الجزائریة باستثناء دستوري 

، إذ یدرج هذا 1أنه یحق للوزیر الأول طلب التصویت بالثقة من المجلس الشعبي الوطني
الطلب قانونا في جدول الأعمال دون حاجة إلى موافقة المجلس أو إحدى هیاكله حیث 
یتضح أن المؤسس الدستوري قد خفف من إجراءات الوزیر الأول لطلب التصویت بالثقة 

.في اقتراح ملتمس الرقابة والتي تعتبر إجراءاته معقدةمقارنة بحق النواب 
وتعتبر آلیة التصویت بالثقة آلیة حدیثة الظهور في النظام الدستوري الجزائري حیث 

وتم إقراره في 114/5هو أول من نص علیه بموجب المادة 1988كان التعدیل الدستوري 
، وهو نفسه 84وجب المادة بم1986وأكد علیه دستور 20بموجب المادة 1989دستور 

.98في نص المادة 2016ما حاد له للتعدیل الدستوري 
نجده قد تطرق إلى طلب التصویت بالثقة في 16/12وبالرجوع إلى القانون العضوي 

، فموضوع الثقة بالتصویت من اختصاص رئیس الحكومة 65إلى 63أحكام المواد من 
.2لغرفة الأولىعكس ملتمس الرقابة الذي هو من اختصاص ا

وكقاعدة عامة فإن طلب التصویت بالثقة یمكن أن یكون على برنامج الحكومة أو بیان 
السیاسة العامة للحكومة كما یمكن أن یكون على نص فقط، لكن ربط التصویت بالثقة 

.2016من التعدیل الدستوري 98أنظر المادة -1
.441مولود دیدان، مرجع سابق، ص-2
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یفهم منه أن الحكومة مخیرة باللجوء أو عدم اللجوء 2016من التعدیل الدستوري 98بالمادة 
في فرنسا مثلاما أنه أیضا مسألة مقترنة ببیان السیاسة العامة خلاف لما هو معتمدإلیه ك
.1بوالمغر 

وخلال التجربة الدستوریة الجزائریة فقد شهد العمل البرلماني في الجزائر طلب واحدا 
لود حمروش ونال ثقة و أین تقدم به رئیس الحكومة السید م1990للتصویت بالثقة سنة 

النواب، لذا یثار التساؤل حول مفهوم طلب التصویت بالثقة وما هي الإجراءات المتبعة 
لتحقیقه؟

تعریف طلب التصویت بالثقة: الفرع الأول
تقدم الحكومة سنویا للمجلس الشعبي "على 1996من دستور84المادة نصت

ة، یمكن یاسة العامة مناقشة عمل الحكومنعقب بیان الس.الوطني بیانا على السیاسة العامة
أن تختتم هذه المناقشة بلائحة، كما یمكن أن یترتب على هذه المناقشة إیداع ملتمس 

وفي حالة عدم أن یطلب من المجلس الشعبي الوطني تصویتا بالثقة، الأول، للوزیر ...رقابة
معظم النصوص الدستوریة 2استقالة الحكومةالأولالموافقة على لائحة الثقة یقدم الوزیر 

آلیة برلمانیة تقلیدیة تمنح للوزیر الأول یعتبر طلب التصویت بالثقة أنالجزائریة على
للمبادرة بطلب الثقة حول السیاسة التي انتهجتها وزارته لیمنح له إمكانیة أن یحرك مسؤولیة 

، وهو بهذا الحكومة بالتوجه إلى المجلس الشعبي الوطني ویطلب منه التصویت بالثقة
الإجراء یرید أن یتأكد من مدى الثقة الممنوحة له من قبل المجلس، والقاعدة العامة أن طلب 
التصویت بالثقة یمكن أن یكون على البرنامج أو بیان الحكومة ومنه فإن تحریك المسؤولیة 
السیاسیة تأتي عن طریق التصویت بالثقة بموجب طلب الحكومة التي تتوجه إلى المجلس 

، الطبقة الاولى، مركز دراسات )دراسة قانونیة مقارنة(المغرب العربي فدوى مرابط، السلطة التنفیذیة في بلدان -1
.205، ص2010الوحدة العربیة، لبنان، 

. 1996من دستور 84أنظر المادة 2
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وبناء على هذا فإن الحكومة تلجأ إلى طلب ،لشعبي الوطني وتطرح مسألة الثقة علیها
:التصویت بالثقة في الحالات التالیة

في حالة وجود معارضة للسیاسة المنتهجة من طرف الحكومة تلجأ هذه :الحالة الأولى
رد فعل على الأخیرة إلى طلب التصویت بالثقة من البرلمان، وعلیه یعتبر هذا الإجراء ك

المعارضة وخاصة إذا ما صوت البرلمان لصالحها، إذ یعتبر ذلك انتصار للحكومة وتأكید 
لاستمراریة سیاستها وأنها تتلقى الدعم وثقة الأغلبیة البرلمانیة، فإذا لم تمنح الثقة التي طلبتها 

.  من المجلس تضطر إلى تقدیم استقالتها لرئیس الجمهوریة
مثل الحالة الثانیة للجوء الحكومة إلى طلب التصویت بالثقة في حالة تت: الحالة الثانیة

نشوب خلاف بین الحكومة ورئیس الجمهوریة، وبالتالي إن نالت الحكومة ثقة النواب فذلك 
یؤدي إلى تدعیم موقفها أمام رئیس الجمهوریة، أما إذا حدث العكس فیتحتم علیه تقدیم 

.استقالتها
الحالة الثالثة التي تلجأ إلیها الحكومة للبرلمان لطلب التصویت بالثقة تتمثل: الحالة الثالثة 

.إثر تقدیم بیان السیاسة العامة للنواب
إجراءات طلب التصویت بالثقة: الفرع الثاني 

إن طلب التصویت یعتبر أیضا آلیة لرقابة نشاط الحكومة وبالتالي نتیجة إما الموافقة على 
ستمرار في النهج المسطر وإما معارضة سیاسة الحكومة ومنه السیاسة المتبعة وعلیه الا

تقریر مسؤولیتها التي تؤدي لاستقالتها، ولأجل الوصول إلى هذه النتائج إما سلبا إیجابا لابد 
:من إتباع الإجراءات التالیة

المجلس وذلك بناء على طلب رئیس 1یتم إدراج طلب الثقة في جدول أعمال: التسجیلــ 1
تحدید المدة التي یتم خلالها التصویت غیر محددة وإنما ترك المشرع أمر ، مع أنالحكومة

الاتفاق بین الحكومة ورئیس المجلس وهذا على غرار المشرع الفرنسي الذي نص إلىذلك 

.16/12من القانون العضوي 63أنظر المادة -1
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یمكن للوزیر الأول بعد تداول في مجلس الوزراء أن : 1من الدستور على أنه49في المادة 
ام الجمعیة الوطنیة من أجل التصویت على نص ، في هذه الحالة یطرح الثقة بالحكومة أم

ساعة التالیة ویصوت 24یعتبر النص مقبولا إلا إذا قدم اقتراح بتوجیه اللوم یوضع خلال 
علیه ضمن الشروط المنصوص علیها في الفقرة السابقة، حیث نجد أن المشرع الفرنسي فك 

لال تجدیده النطاق الذي یجب لرئیس الوزراء اللبس الذي وقع فیه المشرع الجزائري من خ
یدمج طلب الثقة ومسألة ینم جملة أنالأخیربناء علیه طلب التصویت بالثقة حیث أن هذا 

توجیه اللوم خلال المدة المحددة، لذلك یعتبر طلب الثقة إجراء غیر مباشر إذ لم یحدد 
مما یعني أن المدة قد الإجراءا المشرع الجزائري المدة الزمنیة التي یجب خلالها إتمام هذ

:تطول أو تقصر
إذا كانت المدة طویلة والأغلبیة البرلمانیة مكونة للحكومة، ففي هذه الحالة یتم دراسة -أ

الطلب من الطرفین لأجل التصویت بالثقة لیكون للمعارضة أن تتولى عملیة جمع الأصوات 
، وأیضا في 2صفهاإلىرضین وضمهم لجانبها لأجل أن یتم التصویت بالرفض لإقناع المعا

حالة عدم حضور النواب للتصویت مع عدم توكیل من ینوب عنهم، یثیر نفس الإشكال 
لطول أو قصر مدة التصویت على طلب الثقة ، لیكون بذلك تحدید یوم التصویت على 

لأغلبیة الطلب بعد الاتفاق بین الحكومة والبرلمان فالمدة الطویلة كما ذكرت تمكن الحكومة وا
لن یكون مباشرا، بل قد الإجراءالبرلمانیة من السعي للتصویت على الطلب وعلیه فهذا 

یطول لیؤثر بذلك على المعارضة التي تسعى هي الأخرى من أجل رفض التصویت ومهما 
یكن فإن الجلسة العامة للتصویت على الطلب لن تكون إلا بعد المدة الزمنیة المحددة بعد 

وهذا لیعلم بها أعضاء ،3بالثقة لصالح الحكومة في جدول الأعمال وجوباتسجیل التصویت
المجلس ویتوفر بذلك العدد المقرر دستوریا للتصویت كما أن الحكومة هنا لا تلجأ إلى هذا 

.235عبد االله بوقفة، مرجع سابق، ص-1
.496مین شریط، مرجع سابق، صلاا-2
.یكون التصویت بالثقة لفائدة الحكومة في جدول الاعمال وجوبا:"16/12من القانون العضوي 63المادة تنص -3
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إلا إذا كانت مقتنعة تماما بأن الأغلبیة البرلمانیة إلى جانبها وأنها ستتحصل على الإجراء
.التصویت على الطلب

جانب الحكومة فإن التصویت بالثقة إلىالبرلمانیة والأغلبیةكانت المدة قصیرة إذا- ب
طلب التصویت بالثقة، ونشیر هنا أنه إلىلیكون للمعارضة أن تسعى دائما،یكون لصالحها 

إذا كانت تتاح الفرصة للمجلس لان یسقط الحكومة لعدم رضاه عن سیاستها فهذه الآلیة غیر 
.1مصلحة المجلس وهذا لعدة اعتباراتمقررة دائما ل

لقد ربط المؤسس الدستوري بقاء المجلس الوطني بالموافقة على طلب الثقة وهو بذلك 
ینبه النائب لكي لا یبادر بالرفض والذي سیقابله لا محالة حل المجلس، فإذا ما رفض 

الأخیرویكون لهذا استقالتها لرئیس الجمهوریة،الأخیرةالمجلس منح الثقة للحكومة تقدم هذه 
شؤون العامة إدارةحل المجلس بدلا من قبول استقالة الحكومة التي تتولى إلىأن یلجأ 
، عكس ما ینص علیه المشرع الجزائري نجد 2على إجراء انتخابات تشریعیة جدیدةوالإشراف

المشرع الفرنسي إذا ما تم امتناع المجلس الوطني الفرنسي على منح الثقة للحكومة، تقدم 
.وجوبا لرئیس الجمهوریة استقالتها دون الحل الرئاسي للمجلسالأخیرةهذه 

طلب الثقة لیس للمجلس، لیكون لها الحق في بادرة بطلب الثقة مقرر للحكومة و إن الم
البیان السنوي الأولتقدیم الوزیر أثرأولا تطلبها أصلا ثم أن طلب التصویت بالثقة یتم على 

الرقابة،للسیاسة العامة الى جانب أن المجلس یستطیع أن یصادق على لائحة أو ملتمس 
أحجمفیسحب الثقة من الحكومة ومن ثم ما یؤكد أنها مقررة لمصلحة رئیس الحكومة فإذا ما 

المجلس عن اصدار ملتمس الرقابة فلا یقدم رئیس الحكومة بالتاي طلب التصویت بالثقة 
إذا رفض المجلس المصادقة على ملتمس الرقابة وعبر عن عدم رضاه عن السیاسة 
المتبعة من طرف الحكومة بإصدار لائحة فقط، یكون لرئیس الحكومة انتهاج طریقتین لأجل 

:سیاسته المقبلة بـإتمام عمله و لمجلس للموافقة على إرغام ا

.500مین شریط، مرجع سابق، صالا-1
.290عمار عباس، مرجع سابق، ص2
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.ـــ منح الثقة للحكومة للموافقة على سیاستها رغم عدم رضاه عنها
رئیس الجمهوریة بعدم الموافقة على طلب الثقة، إلىتقدیم استقالتها إلىـــ دفع الحكومة 

دث وبالتالي یكون لرئیس الجمهوریة إما قبول استقالة الحكومة أو حل المجلس، وكل هذا یح
إلىرغما عن إرادة المجلس الذي لو أراد سحب الثقة من الحكومة لفعل عن طریق الالتجاء 

.ملتمس الرقابة
الكلمة ویشرح خلالها الأولتعتبر المناقشة هنا محدودة إذ بعدما یتناول الوزیر :المناقشةـ2

التدخل ، فإن حظیت بالثقة یكون للنواب إلیهطلبه وبیان الهدف الذي تسعى الحكومة 
والمناقشة فیكون للنائب المساند للحكومة أن یتدخل في المناقشة، ویقابله نائب معارض 

.2التأیید أو الرفضإلىتقدیم الدعم من أجل الوصول إلىویسعى كل منهما 1لها
النصوص الداخلیة للمجلس نجد أن المشرع لم یحدد المدة أو الوقت الزمني إلىوبالرجوع 

المقرر للمتدخلین وكذا الحكومة، وهو بذلك یخول لرئیس المجلس تحدید الوقت المناسب لهذه 
صاحبة الشأن باعتبارهاالأطراف المتدخلة، فتمنح الحكومة الوقت اللازم لتوضیح ما تریده 

د والمعارض نفس المدة لتوضیح رأیهما آخذین بعین الاعتبار كما یمنح النائب المسان
خصائص الطلب من الموافقة أو الرفض إن كانت المناقشة هنا تدل على عدم تكافؤ 

حیاد البعض إمكانیةإلىدائما تكون أقوى من المعارضة، إضافة الأغلبیةالطرفین ذلك أن 
ت ومن جهة أخرى لا یعبر بصدق الآخر مما یجعل هذا النقاش محدودا من جهة كما ذكر 

.على رأي المجلس الشعبي الوطني كله
، إذ 3الانتهاء من المناقشة التي تكون محدودة تأتي مرحلة التصویتبعد: لتصویتـ ا3

والتصویت یكون مهنا ،جانب الحكومةإلىالبرلمانیة الأغلبیةیشترط لقبول الطلب موافقة 
وما لها من اتجاه إلیهابل المجموعة البرلمانیة المنتمي علني وبذلك یكون النائب مراقبا من ق

.المتمضمن القانون الاساسي للنائب89/14قانون 89المادة -1
.16/12من القانون العضوي 64أنظر المادة -2
.16/12من القانون العضوي 65أنظر المادة -3
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أن إمكانیةالبسیطة على طلب الثقة تقرر نتیجة الأغلبیة، فموافقة 1بخصوص طلب الثقة
الأغلبیة البرلمانیة معارضة للحكومة، وبالتالي یكون التصویت ضد الطلب وعلیه كرس 

إلىالبرلمانیة الأغلبیةعلى حظوظ الحكومة سواء كانت الإبقاءالمشرع هذه النسبة لأجل 
جانبها أو معارضة لها، فالنسبة البسیطة تسمح بمنح الثقة للحكومة التي تبقى في السلطة و 

استقالت حكومته لرئیس الأولتواصل سیاستها، أما في حالة رفض منح الثقة یقدم الوزیر 
مجلس التشریعي وخاصة في الحالة التي من جهة أخرى تكون إمكانیة حل ال2الجمهوریة

یساند فیها رئیس الجمهوریة الحكومة، لذلك كان من المفروض أن طلب الثقة آلیة بید 
.المجلس تتیح له الفرصة لسحب الثقة من الحكومة و تقریر مسؤولیاتها السیاسیة

من خلال ما تقدم یمكن أن نخلص إلى أن هذه الآلیة سیف ذو حدین إن لم یحسن 
لمجلس استعماله أدى إلى حله أو جره إلى الحل، فطلب الثقة یعتبر سند دستوري یتلخص ا

في أولویة مصلحة الحكومة على اختصاص المجلس الشعبي الوطني، مما یعني غیاب 
الدور الرقابي للمجلس لیكون بذلك رفض الطلب المقدم من طرف الحكومة غیر مقبول 

.إحداث التوازن بینهماالهیئتین معا في السلطة و ستمرار بالنسبة للمجلس وهذا لأجل ا
.أهداف ونطاق الرقابة البرلمانیة: المبحث الثالث

الخاصة یتحدد مجال الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة من خلال الدساتیر والقوانین 
أكد الفقه بكل نظام سیاسي ونظرا لتوسع النشاط الحكومي وتدخل الدولة في جمیع المجالات 

مسؤولیة الوزیر یجب أن یكون العمل داخل على وجوب مراقبة كل أعمالها، ولتحریك 
والمخططات تكون المراقبة على الموازنة العامة اختصاصه فهو المسؤول عنه أمام البرلمان، 

.239عبد االله بوقفة، الیات تنظیم السلطة، ص-1
في حالة رفض التصویت بالثقة یقدم الوزیر الاول :"على16/12من القانون العضوي 02ف/ 65تنص المادة 2

..."استقالة الحكومة
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1والنشاط الحكومي الداخلي والخارجي

أهداف الرقابة البرلمانیة: المطلب الأول
الرقابة البرلمانیة بصورة أصلیة ومتخصصة ضمان حسن تطبیق السیاسات تستهدف 

العامة وبرامج الحكومات المصادق علیها من طرف البرلمان، وكذا الحرص على حسن 
.تطبیق النصوص التشریعیة والتنظیمیة المجسدة لهذه السایات والبرامج الحكومیة

لك القدرة على وهي التي تمفالحكومة هي التي تضع السیایات العامة والبرامج،
ن وسائل مادیة وبشریة ومالیة، وهاته الوسائل خاصة المالیة هي ملك تجسیدها بما لها م

للشعب وتذخل ضمن المتل العام، وعلى هذا الأساس كان لابد على البرلمان باعتباره ممثلا 
صدر المال للشعب أن یراقب الحكومة بوسائل مختلفة، حتى لا تحید عن الصالح العام وت

العام، فمثلا نجد أن الرقابة البرلمانیة تحرص بواسطة ممارسة وسائلها الدستوریة المختلفة 
على التطبیق السلیم والشرعي لقوانین المالیة سواء الأصلیة أو التكمیلیة المصادق علیها من 

ادات طرف البرلمان، بحیث تقدم الحكومة لكل غرفة في البرلمان عرضا عن استعمال الإعتم
المالیة التي لإقرتها لكل سنة مالیة، وتختتم السنة المالیة بالتصویت على قانون یتضمن 
تسویة میزانیة السنة المالیة المعنیة من قبل كل غرفة من البرلمان، كما أنه عن طریق الرقابة 
البرلمانیة بإمكان البرلمان شد انتبته الحكومة الى بعض القطاعات والمجالات التي تهم 
المواطن، وتختاج الى وضع نصوص قانونیة تشریعیة أو اصلاحها إن كانت موجودة أة 
بتبصیر الحكومة ببعض العیوب إن وجدت على مستوى الأداء الحكومي أو الإداري في 
بعض القطاعات، فالرقابة البرلمانیة هي رقابة دیمقراطیة تمثلیة لارادة الشعب، وهي تابعة 

مة ووطنیة ، تستهدف الحرص الدائم على حمایة حقوق وحریات أیضا من عهدة برلمانیة عا
الانسان والمواطن والدفاع عن قیم وأخلاقیات الحكم الصالح والمحافظة على المصلحة 

مذكرة مكملة لنیل " في الرقابة على النشاط الحكومي في الجزائردور لجان التحقیق البرلماني "مسعود درارجة :الطالب1
.2018- 2017شهادة الماستر في الحقوق، جامعة عباس بغرور خنشلة، 
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العامة من كافة الانحرافات والفساد السیاسي، ان الرقابة البرلمانیة تساهم على حد كبیر في 
یة، حیث تعمل السلطة التنفیذیة على احترام إعلاء كلمة القانون، وإعمال مبدأ المشروع

القوانین والالتزام بها، ولا تقف الرقابة البرلمانیة فقط عند مبدأ مشروعیة الأعمال الإداریة 
التي تقوم بها الحكومة وإنما تمتد إلى مبدأ الملائمة عن طریق البحث في مدى ملائمة هذه 

1.الأعمال الإداریة مع الواقع

ي بعض الأحیان أن الرقابة البرلمانیة هي الوسیلة الوحیدة في ید كما أننا نجد ف
الأحزاب المعارضة أو كتلة الأحرار في البرلمان للتأثیر على الحكومة عندما تكون الحكومة 
مشكلة من حزب الأغلبیة أو من الأغلبیة المتأتیة من التحالف كالتحالف الرئاسي الذي كان 

م تستطع التأثیر على الاقل إسماع صوتها للرأي العام لتظهر موجود في الجزائر مثلا، وإن ل
أمام الشعب بأنها الاحرص على مصلحته والمدافعة فعلا عن انشغالاته وتطلعاته، تبقى 
الاشارة الى أن الرقابة البرلمانیة لا تحتاج لكي تثبت فعالیتها أن تذهب الى حد التصویت 

ب الحكومة باستمرار ویمنح تجاوزاتها یعد معیار على ملتمس حجب الثقة، فمجرد برلمان یراق
2.لتوازن السلطات

نطاق الرقابة البرلمانیة:المطلب الثاني

تحرص الرقابة البرلمانیة على مدى مطابقة الاعمال والانشطة التي تقوم بها الحكومة 
كانت والادارة العامة مع السیاسات والبرامج التي یصوت ویصادق علیها البرلمان وعلى هذا 

الرقابة البرلمانیة أوسع مجالا ونطاقا، لذلك فان الرقابة البرلمانیة لا تقتصر على أعمال 
الرقابة فقط كما هو علیه الحال بالنسبة للرقابة القضائیة بل تمتد أیضا الى مراقبة اعضاء 
الحكومة، ومن هنا لا یمثل اتصال تصرفاتهم لحیاتهم الخاصة حائلا دون امتدادها الیها 

المعدل والمتمم، أطروحة دكتوراه، جامعة 1996نوفمبر 28اوصیف سعید، البرلمان الجزائري في ظل دستور -1
.332،  ص2016ماي  29الجزائر، كلیة الحقوق، 

.336المرجع نفسه، ص-2
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الما كان لها تأثیرها على المصلحة العامة، كما أن الرقابة البرلمانیة تمارس أیضا على ط
الاعمال التحضیریة للحكومة بل حتى على ما تنوي اتخاذه من اجراءات فمجرد التصریحات 
التي یدلي بها اعضاء الحكومة في مجال معین یمكن أن تكون سببا للرقابة البرلمانیة، وعلا 

1.رط لممارسة الرقابة البرلمانیة أن تكون أعمال الحكومة تامة ومنجزةهذا فلا یشت

زیادة على ذلك فان الرقابة البرلمانیة لا تشمل فقط مراقبة مدى مشروعیة أعمال 
الحكومة بل تمتد الى مراقبة مدى ملائمتها واستجابتها الى الواقع رغم اتساع مجال ونطاق 

ومة وتزوید البرلمان بوسائل دستوریة مختلفة للممارسة هذه الرقابة البرلمانیة على أعمال الحك
الرقابة، الا أن هذه الرقابة اثرها ضیق جدا ولا تعبر بصدق على مكانة البرلمان وتمثیله 
للإرادة الشعبیة، وانما یظهر عجز البرلمان برغم الوسائل المتاحة له من ممارسة السلطة 

جد أن أقصى ما یمكن أن ینتج عن هذه الرقابة هو الرقابیة الفعالة على الحكومة، بحیث ن
اثارة المسؤولیة السیاسیة، لا یمكن أن یقررها البرلمان بصفة مباشرة وإنما بعد استجواب 
الحكومة، على هذا تعتبر المسؤولیة السیاسیة أهم وأخطر وسائل الرقابة البرلمانیة التي 

ا للنتیجة التي تؤدي إلیها، حیث تؤدي إلى یملكها البرلمان في مواجهة السلطة التنفیذیة نظر 
2سحب الثقة من أحد الوزراء أو الوزارة كلها مما یستوجب استقالة الوزیر الأول

، )باتنة(بن بغیلة لیلى، آلیات الرقابة التشریعیة في النظام السیاسي الجزائري، مذكرة ماجستیر، جامعو الحاج لخضر -1
.70كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،ص

، 2009لیلة قلو، العلافة القائمة بین البرلمان والسلطة التنفیذیة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، البلیدة، دیسمبر -2
.41ص
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:الثانيخلاصة الفصل 
لها من أسندتبمهام تضطلع المؤسسة التنفیذیة ممثلة في رئیس الجمهوریة والحكومة 

أسند كما بهدف تنفیذ مخططات وبرامج في جمیع المجالات طرف المؤسس الدستوري 
التشریعیة باعتبار أن المهام الرقابة على أعمال الحكومة الى المؤسسة المؤسس الدستوري 

بل هي حق وواجب لیست وسیلة لعرقلة أعمال الحكومة أو تصفیة حسابات الرقابة البرلمانیة 
التنفیذیة والتشریعیة التعاون والتوازن بین السلطتین إطارمطالبات به الهیئة المنتخبة في 

.تلبناء دولة قانون وتطبیق مبدأ الفصل بین السلطا
إثارة إلىوسائل وآلیات رقابیة تؤدي یملكالبرلمان الجزائري، أنحیث نصت الدساتیر على 

زیر من طرف الو ملتمس الرقابة، طلب التصویت بالثقة،اللائحة :مثلمسؤولیة الحكومة
أي دور في تحریك مسؤولیة الحكومة وهذا راجع إلى ربطها ببیان أنها لا تعلب إلاالأول، 

السیاسة العامة وربط المؤسس الدستوري استخدامها بقیام رئیس الجمهوریة باتخاذ قرار حل 
المجلس الشعبي الوطني مما یجعل مصیره معلقا على التصویت على ملتمس الرقابة 

.والتصویت بالثقة
، فنجد أن السؤال السؤالالاستجواب و :غیر مرتبة لمسؤولیة الحكومة مثلوأخرى

أما الاستجواب فقد قید بمجموعة من مع المعلومات،البرلماني لا یخرج عن كونه وسیلة لج
الشروط والإجراءات إلى جانب انعدام الأثر القانوني له مما أثر سلبا على استعماله من قبل 



للمؤسسة التشریعیة على اعمال المؤسسة التنفیذیةالدور الرقابي : الفصل الثاني 

89

إلا ن التحقیق فاستعمالها نادر رغم السلطات والإمكانیات التي منحت لها،البرلمان أما لجا
.أن آثارها لا تتعدى التقریر الذي تعده لأنها لا تستطیع فرض أیة عقوبات على الحكومة



:خاتمة

89

:خاتمة
مختلف الأنظمة السیاسیة تقوم على مؤسسات أساسیة نستخلص من خلال هذه الدراسة 

مركزیة منظمة بواسطة الدستور الذي یبین كیفیة تشكیلها واختصاصاتها وعلاقاتها المتبادلة 
فیما بینها خاصة في المجال الرقابي بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة حیث تعتبر هذه 

یاة السیاسیة والدستوریة في الجزائر وذات المؤسسة المحوریة التي تدور حولها الحالأخیرة 
وضع القواعد أهمیة كبیرة وممیزة حث أنه إذا كان دور السلطة التشریعیة یتمثل أساسا في 

العامة، فإن دور السلطة التنفیذیة یتمثل في تنفیذ وتطبیق هذه القواعد وذلك بتطبیق مختلف 
.المراسیم والقرارات والتي تظهر في شكل نصوص قانونیة

الممثلة في البرلمان الذي یظم ممثلین عن الشعب التشریعیةمؤسسة وبالتالي فإن لل
الأسمى مساندة ومرافقة ا هدور سواء مؤیدین أو معارضین لبرنامج ومخطط الحكومة، فیبقى 

مختلف أعمال ومهام المؤسسة التنفیذیة بهدف تطویر ودعم الحكومة في تطبیق هذه البرامج 
من خلال مختلف وسائل الرقابة المتاحة التي وضعها المؤسس الدستوري في ید ویتضح ذلك 

أنه لا یمكن للبرلمان ، كما یتضح البرلمان والتي تترتب عنها مسؤولیة سیاسیة تجاه الحكومة
عموما والمجلس الشعبي خصوصا أن یلعب دوره كسلطة إلا إذا مارس صلاحیاته بكل حریة 

.وسیادة
منذ في ظل التطورات التي شهدتها المؤسسة التشریعیة في الجزائر كل هذا جاء 

فیها حكرا الاستقلال الى یومنا هذا حیث كانت في بدایتها تتألف من غرفة واحدة والعضویة 
الذي 1989غایة صدور دستور إلىعلى حزب واحد فقط، واستمرت على هذا الوضع 

ة، وزاد الاهتمام أكثر بتطویر السلطة أنهى عهد الحزب الواحد وتبنى التعددیة الحزبی
الذي تبنى نظام الغرفتین باستحداث غرفة سمیت 1996التشریعیة من خلال صدور دستور 

لیعزز من صلاحیات المؤسسة التشریعیة، 2008، وجاء التعدیل الدستوري الأمةبمجلس 
میادین دستوریة في جمیع الإصلاحاتلیحمل في طیاته 2016وجاء التعدیل الدستور 

ولیمس جمیع المؤسسات ومنها المؤسسة التشریعیة، لیمنح النائب في البرلمان الجزائریة من 
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تجعل من المؤسسة التشریعیة أكثر فعالیة في صلاحیات عدیدة،الإصلاحاتخلال هذه 
.النظام السیاسي الجزائري

التطورات والإصلاحات الدستوریة خاصة في التعدیل غیر أنه وبالرغم من هذه 
نها تبقى تشهد بعض العراقیل إلا أمست المؤسسة التشریعیة، 2016الدستوري الأخیر 

:والمعوقات  التي دون أدائها لدورها الرقابي والتشریعي على أكمل وجه نذكر من بینها
ل والعوائق مما یحول دون الحكومة تحد منها بعض العوامأعمالالرقابة على آلیات* 

نجاحها لمعرفة مدى الإداریةالأجهزةمنها، وهو مراقبة أعمال الأساسيتحقیق الهدف 
، وقیامها بأعمالها وفق مبدأ الشرعیة الإدارةوكفاءتها وفعالیتها لضمان عدم انحراف وتسلط 

.العامة للدولةالأهدافلتحقیق 
والتي تولد نتیجتها الشعور بأن الحكومة تفعل ما تشاء بغض السیاسیة المهیمنةالثقافة* 

النظر عما یریده المجلس وهذا ما یؤثر سلبا على استعداد المواطنین للتعاون مع البرلمان في 
.وتمكنینه من القیام بدوره الرقابيالأخیرمجال تعزیز سلطة هذا 

ة الثانیة بعدما كانت حكرا كرس ونص المشرع على منح صلاحیة اقتراح القوانین الغرف* 
الحق في اقتراح الأمةمجلس لأعضاءحیث یكون ، على نواب المجلس الشعبي الوطني فقط

.الإقلیميوالتقسیم الإقلیمئة یظیم المحلي وتهنالقوانین ولكن في ثلاثة مجالات فقط وهي الت
بإضافةالأمةعزز من ممثلي البرلمان في المجلس الدستوري محاولا بذلك تقویة مجلس * 

، كما عضو لكل غرفة لتصبح ممثلة بعضوین اثنین عن كل غرفة في المجلس الدستوري
نائبا 50المجلس الدستوري، حیث یمكن إخطاره من إخطارلمان صلاحیة ر البمنح لأعضاء

.الأمةعضوا في مجلس 30في المجلس الشعبي الوطني أو 
أن الواقع إلاللحكومة أمام البرلمان كل سنة رغم النص على تقدیم بیان السیاسة العامة * 

.العلمي أثبت عدم التزام الحكومة بذلك
:نعطي بعض التوصیاتأنمن خلال هذه النتائج المتوصل لها یمكن :التوصیات-
برلمان لا یمكن أن تتم دون مراجعة آلیات و وسئل هذه لأيإن تعزیز القدرة الرقابیة *

الدستوریة للرقابة البرلمانیة و تخفیف القیود علیها الآلیاتذه النظر في هفإعادةالرقابة، 
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التي تحرك المسؤولیة السیاسیة للحكومة أصبحت ضرورة ملحة  للآلیات بالنسبةخاصة
ملتمس الرقابة ، التصویت بالثقة ( فیجب أن یكون لكل كتلة حزبیة حق استخدام هذه الوسائل

علیها حتى لا یتعسف البرلمان في استخدامها مع الالتزام بوضع شروط أثناء التصویت ...)
الدستوري في اتجاه تعزیز قدرة و الإصلاحتعتبر من أساسیات الآلیاتحزبیة، هذه لأغراض

من الاضطلاع بدورهم الرقابي و حتى لأعضائهامكانة المؤسسة التشریعیة و تمكینا 
.وجه أكملالتشریعي على 

تسهیل عملیة والیة ملتمس الرقابة لتمكن نواب المجلس الشعبي الوطني باستعمالها بكل * 
السلطة التنفیذیة على تقدیم بیان السیاسة العامة كل سنة امام لإجبارسهولة وفي أي وقت، 

.البرلمان كما ینص علیه الدستور
لبشریة للمجلس الشعبي جدیدة تحسن من التركیبة اآلیاتبالنص على الإصلاحاتتعزیز * 

الوطني وخاصة في المستوى التعلیمي لتمكن ذوي الشهادات وذوي الاختصاص للوصول 
.عضویة البرلمان لیلعب الدور الحقیقي والمنوط بهإلى
المخولة لرئیس بالأوامرإرجاع صلاحیة التشریع بأكملها للبرلمان ونزع صلاحیة التشریع * 

.الجمهوریة
لكنها تبقى غیر كافیة 2016التي جاء بها التعدیل الدستوري الإصلاحاترغم أهمیة * 

.تعزیزإلىوبحاجة 
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ص ـملخ
لاختصاصاتها البارزة وذلك راجع إن للسلطة التنفیذیة مكانة هامة في النظام السیاسي الجزائري 

، سواء كان في الظروف العادیة ها دستوریا على المستوى الداخلي والخارجيلوالقویة الممنوحة 
1963دستوریة لسنة الجزائریة منذأول وثیقةمختلف الدساتیر تداولتهذلك ما عادیة،او الغیر 

الممثلة في أعضاء مرتبطین مباشرة برئیس 2016إلى غایة أخر تعدیل دستوري سنة 
أول ینسق عمل الحكومة ویسهر على تنفیذ برنامج رئیس أمامه ووزیرالجمهوریة مسؤولین

.جهةمن الجمهوریة هذا

ئري تناولنا من خلال هذه الدراسة الدور الذي یلعبه البرلمان الجزاجهة أخرىومن 
مسؤولیة سیاسیة للحكومة وأخرى التي تترتب عنهامن خلال مختلف آلیات التعاون والرقابة 

التطبیق الجید تلف آلیات التعاون بین السلطتین وذلك من اجل ، وكذلك مخغیر مرتبة لها
وتجسیدها على ارض الواقع نفیذ مخططات وبرامج الحكومة یة والتشریعیة وتللنصوص القانون

ي یشهدها النظام وتطلعات الشعب لمواكبة التطورات التا تقتضیه السیاسة العامة للدولة وفق م
.الدولي العالمي

Abstract
The executive authority has an important place in the Algerian political

system, in view of its strong and strong powers, which are constitutionally granted
at the internal and external levels, whether in ordinary or extraordinary
circumstances. This is what the various Algerian constitutions have dealt with
since the first constitutional document of 1963 until the last constitutional
amendment in 2016 Represented by members directly linked to the President of
the Republic, are accountable to him and the first Minister coordinates the work
of the Government and ensures the implementation of this President's program on
the one hand.

on the other hand, we discussed through this study the role played by the
Algerian Parliament through the various mechanisms of cooperation and control
that entail the political responsibility of the government and other unorganized, as
well as the various mechanisms of cooperation between the two authorities for the
good application of the legal and legislative texts and the implementation of
government plans and programs As required by the general policy of the State and
the aspirations of the people to keep abreast of developments in the international
order.
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